





ل مَنْ انلف إِنْسَاناً بِمْبَاشَرَةِ أؤ سَبَّبٍ لَرِمَْهُ دِينه 

قوله: «الديات» جمع دية» وهي المال المؤدئ إلى المجني 
عليه أو ورثته بسبب الجناية» أي: الجناية بالمعنى الاصطلاحي. 
وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالأء وبناءً على 
ذلك فإن الدية قد تكون للنفس» وقد تكون للأعضاءء وقد تكون 
للمنافع؛ والقاعدة العامة فى وجوب الدية هي ما ذكره المؤلف 
وبحمة الله ب بقوله: 

«كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سيب لزمته ديته» سواء 
كانت الدية للبدن» أو لجزء منه» أو للمنافع» فإن اجتمع 
مباشران فعليهما الدية» وإن اجتمع متسببان فعليهما الدية» وإن 
اجتمع متسبب ومباشرء فإن كان المباشر يمكن تضمينه فعلى 
المباشر وحده» وإن كان لا يمكن تضمينه فعلى المتسبب 
وحده. 

مثال المباشرة: أن يأخذ الإنسان آلة تقتلء فيقتل بها هذا 
الإنسان» سواء عمدا أو خطاء أو يلقيه من شاهق. 

ومثال السبب: أن يحفر حفرة في طريق الناس» فيقع فيها 
الناس» فهذا لم يباشر لكنه تسبب» فيكون الضمان عليه. 

ومثال المباشريه: أن يشترك اثنان في قتل شخص» فعليهما 
الدية.. 


يقي 
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ومثال المتسيبين: أن يشترك اثنان في حفر حقرة في 
الطريق» فعليهما الذية. 

ومثال اجتماع المباشر والمتسيتيا: شخص حمر حفرة» 
ووقف شخص آخر عليهاء فجاء إنسان فدفعه فيها حتى سقط 
ومات» فالضمان على المباشر وهو الدافع؛ لأنه أقوى صلة 

وكذلق لو أن شضخصا أاعطى إنساناً سكيد بذوة مواطأة على 
القتل» فقتل بها إنساناًء فالضمان على المباشر» فإن كان المباشر 
لآ يكن تضميتة قعلى المتسبی» كما لو أن رجلا ألقى إنسانا 
مكجوفا بحظيرة الأسدة فأكله الأسد» فعندنا مباشر وهتسبب: 
المباشر هر الأسده رالپ ھر الئی ألقى الرجل موقا بضر 
الأسدء فالضمسان هتا على المتسيب؟ لأآن المباشر لا يمكن 
تضميئه » كذللاك إذا كان المباشر غير معتل وكان المتسيب هو 
المعتدى» وگاتت المباشرة مبنية على ذلك السبي» فإك الضمان 
يكون على المتسبب» وذلك مثل لو شهد جماعة على شخص بما 
قتله» فهنا المباشر السلطان والمتسبب هم الشهود» لکن السباشر كل 
بنى مباشرته على مسوع شرعي » وهو شهادة الشهود» ولا يمك أن 
يتخلص من هذه الشهادة الموجبة للقتل» وهذا السبب هو الذي أقر 
على نفسه بالجناية» فيكون الضمان على المتسبب» فهاتان حالتان. 
تكليفه» قالضمات يكوث على المسصبب»: کمن آمر غير مكلف 
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بالقتل» فالضمان على الآمر؟ لأنه هو السبب» وهتا المباشر غير 
مكلف قلا يمكن تضميته؟ لأته لا قصد لة»ء ولولا أمر هذا 
الإنسان ما قتل. 

فهذه ثلاث عمسائل» وإذ كانت المسألة الأولى والاخيرة 
داخلاً بعضها في بعض ؛ لأن كلا من المسألتين يقال فيها : € 
سكن إحاثلة الضماث على الاق إل أن الفرق بها عر أن 
عدم إحالة الضمان على المباشر في المسألة الأخيرة» لا لقصور 
فيه» ولكن لأنه مبنئٌ على سبب أقوى» بخلاف الأولى فإن 
المباشر فيها ‏ وهو السبّع - لا يمكن تضمينه بحال من الأحوال» 
لكخ قير المكلف: كالضصبى»: والمجتوث يمكن تفضميتيها؛ لأن 
دما ظا لقن لما عاق السبي قرياً مؤثرا ف قمردهما سيار 
العمل بالسبب. ش 

والخلاصة أن القاعدة فى موجب الدية» إما مباشرة أو 
سبب» وهذه القاعدة يتفرع عليها المسائل التالية : 

الأولى: أن يجتمع مباشران» فعليهما الدية. 

الثانية: أن يجتمع متسببان فعليهما الدية. 

الثالثة: أن يجتمع متسبب ومباشرء فالضمان على المباشر. 
إلا فى ثلاث مسائل : 

الأولى: أن لا يمكن إحالة الضمان على المباشر بأي حال 
من الأحوال» بان كان المباشر غير أهل للتضمين كالمثال الآول. 

الثانية: إذا كانت المباشرة مبئية على سبب يسوغ شرعا 
العمل به» كالمثال الثاني . 


6-1 


إن كَانَتْ عَمْداً مَخضاً كَفِي مال الْجانِي حَالَة . هع SR Sea‏ 


القالقة: ]ذا كانت الماش مبقة على السب وكاة لهذا 
السبب تأثير قوي فيهاء مع عدم صحة القصد منهاء كالمثال 
اا 

فإن كان الذي قتل كالآلةء بأن أخذه إنسان وضرب به 
إنساناً آخر فمات» فالضمان على الإنسان الذي جعله كالآلة؛ لأن 
هذا الذي أخذ وضرب به الآخر حتى مات كالآلة» فكأنه عصا 
ليس له أى اشتيار» وسبق لنا آنه لو أكيه إنسانا على القثل 
فالضمان عليهماء على المذهب» وقيل: على المكرهء وقيل : 
على المكره. 

قوله: «فإن كانت» أي : الجناية. 

قوله: «عمدا» خرج به الخطأ . 

قوله: «محضا» خرج به شة العمد؟ لان شبه العمك» وإن كان 
عمداً إلا أن صاحبه لا يقصد القتل؛ لأنه جنى بما لا يقتل غالبا . 

وعراة الولف عمدا محفباً وعدواناً»؛ لكن ما کان يس كانه 
لا قصاص فيه ولا دية. 

قوله: «ففي مال الجاني» أي: أن الدية في مال الجاني . 

قوله: «حالة» أي : غير مؤجلة» فتخالف دية شبه العمد 
والخطأ بأنها حالة في مال الجاني» فالعاقلة لا يجب عليها حمل 
شيء منها . 

مثاله: رجل قتل إنساناً عمداً محضاء واختار أولياء المقتول 
الدية» فوجبت الدية» فالذي يقوم بدفع الدية هو الجاني. و 
يلزم عاقلته أن يؤدوا عنهء فإن تبرعوا بالأداء عنه جاز ولا مانع . 
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وقوله: «حالة» باعتبار وضعهاء فإذا كان القاتل فقيراً فإنها 
تبقى في ذمته حتى يوسر الله عليه» كسائر ديونه. 

وفي هذه الحال هل يجوز أن ندفع عنه من الزكاة؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: 
«وَالْعرِمِين» وهو غارم» ولكن يجب أن يتوب إلى الله مما صنع› 
فإذا علمنا توبته فإننا نقضي دينه من الزكاة. 

قوله: «وشبه العمد والخطاء بالرفع» ويجوز أن نقول: «شيه؛ 
بالكسر بتاة على أن المضاف خلذف وان التقتير اودية شبه 
العمد»» ولكنّ المشهور أنه إذا حذف المضاف أقيم المضاف إليه 
مقامه» كما قال ابن مالك : 
وما لی المضاف يأتى حلفا غتة فى الإغراب إذ ما خخذفا 
ا ان الذي اثقوا كي قو كان قبل شاف عا تعش 

قوله: «على عاقلته» «العاقلة» اسم فاعل من العقل» والعقل 
الدية» وسّميت عقلاً؛ لأنه جرت العادة أن الإبل المؤداة يؤتى بها 
إلى مكان أولياء المقتول»ء وتناخ وتعقل بعُقلهاء ولهذا تسمى الدية 
عقلا» والمؤدون لها يسمون عاقلة. 

والدليل على أن دية شبه العمد والخطأ على العاقلة ما ثبت 
في الصحيحين «في قصة المرأتين اللتين اقتتلتاء فرمت إحداهما 
الأخرى بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فقضى النبي ييه أن ديتها 
على العاقلة»'. أي: عاقلة القاتلة» فهذا دليل أثري . 


)١(‏ سبق تخريجه ص(0). 





وأما الدليل النظري : فهو أنه لما كان الخطأ بغير قصد من 
الفاعل» كان من المناسب أنه محفت عنه في أداء الدية» وهو 
يتحمل الكفارة وهي عتق رقبة؛ فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين ؛ لأن الكفارة حق لله تعالى› فهى عبادة يلزم بها 
المكلف» وأما الثية فهي عبارة عن و كغرامة الأموال.» فخفف 
عن هذا القاتل الذي لم يقصد القتل بأن مّلته العاقلة» وهذا 
- والله أعلم د هبو سییر اقرا جت قال تعالى : #ومن فل 

مما خَطنًا فر رَد مُؤْمسَةٍ و لم إل هل4 

[الدساء: 45] ولم يقل : ایسا ییا بل قال: #مسَلَّمَة* بالبناء 
للمفعول؛ لأن الذي سيسلم هذه الدية هم العاقلة. 

قوله: «وإن غصب حرا» هذا من باب التسامح والتساهل في 
العبارة؛ لان الحر لا يخصب» سيت إن اليد لا تلبت غليهء ولا 
تبت اليد إلا على الأموال: والحر ليس بمال» حى لو فصب 
وباعه الغاصب» فلا يصح البيع› > لكن العبد يغخصب؛ لآنه مال» 
لکن المولف يريك أله إذا قهر سهرا. 

قوله: «صغيرا» أي: لم يبلغ» ومثله المجنون؛ لأن كلا 
منهما ليس له قصد» ولا يتمكن من الامتناع . 

قوله: «فنهشته حية» يعني إذا أكره الحرّ الصغيرٌء وجاء به 
إلى بيته» واستخدمه كرهاًء فنهشته فى البيت حية» فعليه ديته؛ 
لعدوانه عليه بإكراهه على أن يبقى في هذا المكان. 

أمّا لو كانت الحية أمامه فالأمر ظاهر. لکن لو لم تكن أمامه. 
يان جاءت من خارج البيت:6 وتفيشنة هدا الصبي› فمات فإنه 
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يضمن ؛ لآنه معتل بقهره واستيلائه عليه» ولولا أنه قهر هذا الصبى» 
أو هذا المجنرثء حى كان في هذا المكاث لما أصيب بهذه الحية. 

قوله: «أو أصابته صاعقة» كذلك لو أصابته صاعقة» قال 
الجوهري : هي نار تنزل من السماء فيها رعذ ليك 

والآن العلم الحديث يشهد لذلك» فإن الصاعقة عبارة عن 
كتلة كهربائية شديدة الحرارة» تنزل على هذا المكان» وتحرقه في 
لحظة» حتى أنى قرأت فى بعض المجلات أن الطاقة فى الصاعقة 
الواحدة» لو تجتمع جميع مولدات الأرض كلها بأعلى طاقاتها ما 
ساوت هذه الصاعقة التى يخلقها الله بلحظة. 

وهذه الصاعقة كان الناس يقولون: إنها حديدة تنزل من 
السماء» ويقولون: نحن شاهدنا ذلك» ولكن هذا ليس بصحيح› 
راتما هى ثار محرقة؛ ولهذا أحيائاً قط على الأشجار قتشتعل 
نار وتسقط على السيواق: .ويشاعت فيه لسعات مخ هله التار: 
ولكن يظهر لي والله أعلم. إن صح ما نقل من أنهم وجدوا 
حاديدا _ آنه لمأ ضربت الارقن اتلصهر الحديد واجتمع 
وأخرجوه. وليست الصاعقة هي البرق» بل إنها تتزل مع البرق» 
وقد يكون برق بلا صاعقة . 

فهذا الطفل لما غصبه الرجل»ء وأكرهه على الجلوس في بيته 
أنزل الله عليه صاعقة» وأهلكته. فالضمان على هذا القاهر الذي 
أكرهه على الجلوس فى بيته» ولا يقول: هذا هلك بفعل الله بآفة 
سماوية. ليس لی فيها دخل! بل تقول له - آنت اعتديت: على هذا 
وحبسته في هذا المكان. 


كتاب الديات 
أو مَاتَ بمَرَضء أو غل حرا مكلفا وَقَيَّدَهء فَمَاتَ 
WW‏ ا 3 3 جر سل ص کا 
بالصاعقة» أو الحية وَجَبّتِ الدية. 


قوله: «أو مات بمرض» أي: الصغير الذي حبسه هذا 
الإنسان لو مرض ومات فإنه يضمنه» وهذا إذا كان عبداً فظاهر 
أنه يضمنه؛ لأنه غاصب» وضمان العبيد ضمان مال يضمنه 
الغاصب بكل حالء لكنه حرء فإذا مات بمرض فإنّه يضمنه» مع 
أنهم يقولون: إن اليد لا تستولي على الحرء ولا ضمان له. 
ولهذا قيده بعض أهل العلم بأن المراد مات بمرض يختص بتلك 
البقعة» وهذا صحيح» أما لو مات موتاً عادياً بغير سبب يختص 
بهذه البقعة» فلا وجه لضمانه؛ لأن اليد لا تثبت عليه» لكن إذا 
مات بمرض يختص بتلك البقعة» مثل لو قهره وذهب به إلى 
أرض وبيئة» فمرض ومات» فلا شك أنه هو السبب في جلبه إلى 
عله الآرض الى مانت فيها يسيب الوباء. | 

وعلى هذا فإطلاق كلام المؤلف مرجوح» والصواب إذا 
مات بمرض يختص بتلك البقعة؛ لأنه هو السبب في مجيئه لهذه 
القعة المربيءة» وهذا إذا كان سرا سا إن كان عدا فإنه ق 
مطلتاً4 لان ضاق العبة ضماث آموال: فإذا استولك' .عليه قبي 
منافعه» وضمن نقصه إن نقص بمرض» وضمن كل آفة تحدث 
علبه؛ لأن استيلاءه عليه محرم . 

فإن شككنا في سبب موت الحر» هل مات بسبب كونه في 
هذه البقعة؛ أو بسبب آخر خارجي؟ فالأصل عدم الضمان. ٠‏ 

قوله: «أو غلّ حراً مكلفاً وقيده فمات بالصاعقة أو الحية 
وجبت الدية» الصغير تقدم أنه بمجرد قهره وحبسه يضمنه إذا مات 
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بالحية» أو بالصاعقة» أو بمرض يختص بالبقعة» أمّا المكلف 
فذكر أنه لا يد من أمرين: الأول: أن يغلهء الثاني: أن يقيده. 

فالغل فى اليك والقيد فى ال”جلء: غإذا أخل حرا وغل 
وقيّده وحبسه» ثم جاءت حية ونهشته فإنه يضمنه» وكذلك إذا 
آضبابته صاع تاك بض ن سسب الوت اع هله اة 
فإن مات بمرض فظاهر كلام المؤلف أنه لا ضمان؛ لأنه قال: 
«فمات بالصاعقة أو الحية» ولكن الصحيح أنه إن مات بمرض 
يختص بتلك البقعة فإنه يضمنه؛ لأنه لا فرق بين الصغير وبين 
المكلف الذي عله وقيده؛ لأنه إذا غلَّه وقيده فإنه لا يستطيع أن 
يتخلص» ولا أن يدافع عن نفسه» فكان حكمه حكم الصغير. 

وسلد الأمكلة فى مسآلة الین أو المكلقه ھی من باب 
السيب» لا من باب العباشرة. ۰ 


KR د‎ FF 


9 كناب الديات 








قصل 

وَِذًا أَدّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ او سلطا رَعِيتَهُ أو مُعَلَّجٌ 
ضيه وَلْمْ يُسْرِفْ لم يَضْمَنْ ما تَلِف به 3 4 eee‏ بوطعم ء 

هذا الفصل مبنى على قاعدة وهى: «ما ترتب على المأذون 
فليس بمضمون» وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون»» وهي 
من أحسن قواعد الفقه. 

قوله: «وإذا أدب الرجل ولدهء أو سلطان رعيته» أو معله 
صبيّهء ولم يسرف لم يضمن ما تلف يه» 
فقوله: «وإذا أدب الرجل ولده» هذه الجملة نفهم منها أربعة 
شروط : 

فقوله: «أدّب»» التأديب بمعنى التقويم والتهذيب» تقول: 
أذّبته أى : قَوّمت أخلاقه وهذبتهاء فكلمة «أدّب» يوؤخذ منها 
ثلاثة شروط: 

الأؤل: أن يكون هذا الولد مسعحقاً للتأديب: أي فعل ما 
يستحق التأديب عليه» أما لو ضربه بدون سبب فإنه ضامن . 

الغانى: أن يكون هذا .الولد قابلاً للتأديب» فإن كان غير 
قابل» رمو الذي لم يميز: أو لا عقل له أى: المجنون ‏ فهذا 
لا ينقع فيه التأديب» بل تأدييه 'عدوان. 

الثالث: أن يقصد المؤدب التأديب لا الانتقام لنفسهء فإن 
قصد الانتقام لنفسه لم يكن مؤدبا بل منتصراء وحينئظٍ يضمن ما 
ترتب على فعله . 

وكير عن الئاس يضرب ولذه ضريا شديداء لا لأئهة ترك 


ان GF EEE‏ © فض ذف فشن © لفن فى ث8 #8 EHED‏ © 8 اله 8 ف 8 ف 8 ذف فن اغ ا اش 6 نه © اف ذفن |8 نن ث8 6ن GE‏ نت 2 86 © 6 هه 9 © 5 8 © شه اه 


لقا فاضا أمره به» ل لآنه عانده وخالمه». فيضربه انتقاماً 

الرابع: قوله: «ولده» وهذا يشمل الذكر والأنثى؛ لأن الولد 
في اللغة العريي بشم الذكر والأنثى؛ قال الله تعالى: ##بوصِيِك 
اله ف ورڪ Ec‏ مل حط سين 4 وقال تعالى: #ولابويو 


اا 


0 وعد مهما السدمن هما ترك إن کان لَه وق [النساء: .]١١‏ 

وقوله: «ولده» الإضافة تقتضى الاختصاص› فيؤخذ من هذا 
شرط أن يكون له عليه ولاية» فإن لم يكن عليه ولاية» فلا حق له 
في ضربه» وإذا ترتب على ضربه شيء فإنه ضامن» لأنه لا حق له 
في هذاء مثل أبي أم يؤدب أولاد ابنته» فأدّبهم ليس إليه» ولكنه 
ا أبيهم . 

وقوله: ارعيته) و«صبيه) يؤخذ منه أنه لا بد أن يكون 
للمؤدس ولاية التأديب» وإلا گان ضامئاً . 

وقوله: «أو سلطانٌ رعيّته؛ فلا ضمانء أيضاً تراعى فيه 
الشروط الأربعة السابقة» والسلطان عندما يطلقه العلماء فإنهم 
يريدون به الرئيس الأعلى في الدولة» وقد يراد به من دون ذلك» 
وهو من له سلطةء > فيشمل الآأميرء والمحتسسب» وما أيه ذلك ؛ 
لات لاء لهم اکان على من تحت ولاهم 

فالآمير مغلا سلطانه على بلدته التى 8 فيهاء والمحتسب 
كذلك على بلدته التى أمر فيهاء فالأحسن أن نقول فى المراد 
بالسلطان: ذو السلطة على من أدّبهء سواء كان السلطان 





الأعلى أو من دونه فإذا أدبي رعيقه» وتمت الشروط فلا 
ضماق علية. 

وقوله: «أو معلم صبيّه) الإضافة هنا على أدنى ملابسة. 
يعني الصبي الذي ينتسب إليه ولو بالتعليم» فإذا أَذّب صبيه وتمّت 
الشروط فلا ضمان. 

واستفدنا من كلام المؤلف أن للمعلم أن يوذب الصبيان 
بالضرب» والضرب لا شك أنه وسيلة من وسائل التعليم والتأديب» 
وقد قال أحكم المؤذبين» وأرحم المؤدبين من الناس كَلِِ: «مروا 
أبناءكم بالصلاة لسبع » واضر بوهم عليها لعشر»"''. 

والفوضويون الذين يدعون التقدم الآن يقولون: لا 
تضرب الصغار؛ لأن الضرب ينافى التربية الحديثة! وهذه لا 
شك أنها خطة يراد بها أن يسيم الأولاد قفوضويين: لا 
يستفيدون شيا . 

فطالب له عشر سنوات لن ينتفع حين يقول له المدرس : 
يا بتيء إن التعليم طيب» فلا تضيّع الوقت؛ لأن الوقت من 
ذهب» فاحرص وقم بالواجبات . ) 

فيقول له الطالب: أنا حين وصلت إلى البيت» وضعت 
الكتب» وذهبت ألعب! فهذا لا ينفعه الكلام» لكن لو مسّه بعذاب 
)9١(‏ رواه أحمد (۲/ »)۱۸١‏ وأبو داود في الصلاة/ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة 

(445) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده به مرفوعاً» وأخرجه الترمذي بلفظ 

مقارب في الصلاة/ باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ (/41) وصححه. 


قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد حسن»: «الخلاصة» (1۸۷). 
والحديث صححه: ابن خزيمة» والحاكم» وغيرهما . 


فإنه سيقوم بالواجب» ولذلك فأنا أعتقد أن هذه الخطة مع 
مخالفتها للشرعء ولحكمة النبي ياء لا شك أنها لا تجدي . 

وقوله: «وإذا أدب الرجل ولده» ظاهره العمومء وأنه ما دام 

تحت رعايته فإنه مسؤول عنه» كما قال النبي ا : «كلكم راع ء 

وتنم مسؤول من رعينة: الالرجل رام في أهل بيته ومسؤول في 
رعيته)”١‏ 5 فما دام أنه في بيته فهو مسيؤول عه آما إذا انفصل 
فليس بتمسؤول عنهةء إلا إن كانت ولايتة غامه» كما لو كان ذا 
سلطان فى مكانه فله أن يوؤدبه. 

وأمّا تأديب المعلم صبيه فالظاهر لي أن العا كل کن 
يدرس عنده فله أن يؤدّبهء حتى لو كان أكبر مثه. 

وقوله: «ولم يسرف» هذا هو الشرط الخامس» والإسراف 
مجاوزة الحد بالكمية أو بالكيفية» فإذا قدّرنا أنه يتاب بضربتين› 
صارت القالقة إسرافا » وإن گان تادب يعقر صارت الحادية غك ة 
إسرافاًء وكذلك بالكيفية فإذا قدّرنا أنه يتأدب بضرب بسيط فلا 
نضربه ضربأ شديداًء ولا نضربه - أيضاً ‏ في أمكنة تضره» 
قالوجه» والمقاكا .+ وضبييا نان عذا ع فالإسراف إا 
مجاوزة الحد كمية أو كيفية» ويدخل في الكيفية موضع الضرب» 
وينصل فيه أيضا ۔ أن الاس يكحلفون: E‏ الكيير للش ب 
ليس كتتيحما. الضغير. 
(۱) أخرجه البخاري في الجمعة/ باب الجمعة في القرى والمدن (897)»: ومسلم في 

الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر... (۱۸۲۹) )۲١(‏ عن ابن 

عمر رضي الله عنهما. 


4 كتاب الديات 


وَلَوْ كَانَ النَأَدِيبُ لحَامِل فَأَسْمَصّتْ جَنِيناً ضَمِئَهُ المُوَذّبُء 
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فصارت الشروط خمسة: 

الأول: أن يكون المؤدّب مستحقا للتأديب . 

الثاني: أن يكون المؤدّب قابلاً للتأديب. 

الثالث: أن يقصد المؤدّب بذلك التأديب. لا الانتقام 

الرابع: أن تكون له ولاية التأديب» سواء كانت ولاية عامة 
أو خاصة. 

الخامس: ألا يسرف» فإن أسرق كان ضاعباً؛ لاه معنت 
والله تعالى يقول في النساء الناشزات: «نوظوش وَأمْجَرُوسُن في 
ْمصَاجع وار 4 [النساء: 4"]» والآية مطلقة» لكن النبي كلا 
بين أنه ضربٌ غير مبرّح”''. 

قول «ولو كان التأديب لحامل فأسقطت حنيناً ضمنه المؤدّب» 
الزوج يتَصَوّر أن يؤدب امرأته بان تكون ناشزة» والله تعالى قال : 
«تطرخرى اهجو في الاجم وَاصْرروهنَ 4 . 

رګنن المعلّم قد يودب امرأة حا ملا ؛ لأنه يجوز للمعلم 
الذكر أن ن يُعَلَّم النساء» وقد كان النبي ية يعلم النساء» وجئن إليه 
مرة يطلبن منه وعظاًء وقلن له: إن الرجال غلبونا عليك» فاجعل 
لنا من نفسك يوماً تعلمنا فيه مما علمك الله» فوعدهن فى بيت 
امرأة منهن» وأتى إليهن ‏ عليه الصلاة والسلام - ووعظهن» وهذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب حجة النبي يي )۱٤١( )١5١14(‏ عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما . 


كتاب الدبات ظ 2ك 


ران لت السشلظان اما لكف عن الله ال 3011 


ثابت في البخاري”''. وسواء كان المعلم أعمى أو مبصراء لكين 
المبضر لا بد أن يكون بينه وبين التساء حجاب. 

وكذلك السلطات يملكت أن يوذب امرأة جاعلا من ركه 
فإن كان التأديب لحامل» وهي لم تتضررء ولكن أسقطت جنينا 
فإن المؤدب يضمنه» وسيأتي - إن شاء الله مقدار دية الجنين› 
ومتى يضمن . 

وظاهر كلام المؤلف أن المؤدب يضمنه مطلقاً؛ لأن الجناية 
هنا تعدت إلى الغير» والجنين لم يفعل ما يستحق التأديب عليه 
حتى نقول: إنه تلف بتأديبه» فلما تعدى حكم التاديب إلى الخير 
صار مضموناً؛ لأن ضمان الآدمى لا يشترط فيه التحريم» فيضمن 
حتى لو فعل الإنسان ما يباح له» وقد سبق لنا أن الإنسان لو رمى 
صيداً فأضاب إنسانا ضمنه» فعلى هذا إذا أدب الرجل امرأة 
حاملا فأسقطت جنيئاً» فعلیه ضماثة» وأما هی فإذا تمت الشروط 
الما قاذ مات ۰ 

قوله: «وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى» بأن 
امت بشيء من حقوق الله عر وجل» فطلبها وأمرها أن تحضرء 
فأسقطت جنينها من الروعة» فإنه يضمنه؛ لأن هذا الأمر تعدى 
إلى الغير . 

وظاهر كلام المؤلف سواء طلبها لحق الله عزَّ وجل وهي 
ظالمة» أو طلبها وهو الظالم. أو طلبها قبل أل يقبية الامر: 


)1١(‏ أخرجه البخاري في العلم/ بابٌ هل يَجَعَلٌ للنساء يوماً على حدة في العلم؟ 
(۰۲ ۱( عن أب سعد الخدري رضى الله تك . 


كتاب الدياك 


فيضمنها السلطان مطلقاً فى الأحوال الثلاثة» ولكن بعض أصحابنا 
- رحمة الله قيد هذا بما إذا لم تكن ظالمة» وقال: إن كانت 
ظالمة فهي الجانية على نفسهاء وهذا القول له وجه قوي؛ لأن 
طلب السلطان إياها في حال الظلم مأمور به شرعاً»ء والقاعدة 
العظيمة النافعة «أن ما ترتب على المأذون فغير مضمون» لا سيما 
إذا كان السلطان لا يعلم عن حال المرأة» هل هي حامل أو لا؟ 
ولا يعلم هل هی من النساء اللاتى يفزعن بأدنى سبب» أو لا؟ 

ثم على القول بالضمان فظاهر كلام المؤلف أن السلطان 
متها ضعان شخ بس شمائا شخصياء لآ ضمان ولآية 
بمعتى أن الد تكون. على عاقلته» وكاتما قل شخصاً عاديا. 

ولكن القول الراجح ‏ على القول بالضمان - أن الدية في 
بيت المال؟ لأن السلطان يتصرف لحقوق المسلمين بالولايةء فلو 
أننا ضمثاه كل شىء يكوق من تضرفه لاجتحنا ماله». ومال عاقلته: 
نعم لو نيقئًا أن السلطان ظالم» فهنا يتوجّجه أن يكون الضمان 
عله أو على عاقلتة» حسه ما تقتضية الأدلة الشرعية. 

قوله: «آو استعدى عليها رجحل بالشوّط في دعوى له 
فأسقطت,» «استعدى) بمعنى أقام دعوى عليهاء ولكنه استعان 
بالشرط» والشّرط: جمع شُرْطة؛» كحجة جمعها حجّج» والشرطة 
جمع شُرَطي . 

مثاله: رجل أقام قلي حامل دعوق+ وذهب إلى الشرطة: 
وقال: أنا أدعى على فلانة كذا وكذاء فقال الضابط للشرط: 
اقعبوا واننوا بهاء فنعب رجلات من الشرطة يلياسهما الرسمي؛ 


كتاب الديات 0 
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وقالا للمرأة: تعالى معناء ففزعت المرأة» وأسقطت الجنين. 

قوله: «ضمنه السلطان والمستعدي» أيى: ضمنه السلطان فى 
المسالة الأرلى» والسعدي فى المسألة الثاتية؛ لأته حر السبب 
في هلاك هذا الجنين» فكان عليه الضمان. 

وظاهر كلام المؤلف ب اقا - ولو كان المستعدي مسقا 
للاستعداء » وكانت هي ظالمة» فإن الضمان على المستعدي . 

ولكن في هذا الظاهر نظرء فإنه إذا كان على حق» ولم 
يعلم عن حال المرأة» فكيف نضمنه؟! أما إذا كان يعلم أن هذه 
المرأة من النساء اللاتي يفزعن» وأنه يخشى على حملهاء فربما 
يقال: إن تضمينه له 6 

وقوله: «ضمنه السلطان والمستعدي» أفلا يكون ذا ناقشا 
لقاعدة : «إدا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر»؟ 

فهنا عندنا متسبب وهو المستعدي» وعندنا مباشر وهم 
الشرط» وإنما جعلنا الضمان على المستعدي ‏ أي: المتسبب - 
لأف المياشرة مبية على السب ولك أذ الشرط عاموروك رعا 
بأن يستجيبوا لمثل هذه الدعاوى» فهو كحكم الحاكم بشهادة 
الشهود الذين قالوا: إنما تعمّدنا قتله. ورجعوا عن شهادتهم ‏ 
فالضمان على الشهود» فكذلك هنا نجعل الضمان على 
المستعدى؛ لأن الشرّط عبارة عن آلة لهذا الرجل . 

قوله: «ولو ماتت فزعاً لم يضمنا» هذه المرأة لما جاءها 
مندوب السلطان الذي طلبها لكشف حق الله» فزعت» وماتت 
سريعاًء فليس عليهما الضمان. 


س كتاب الديات 


وم" مَنْ أَمَرَ شَحْصاً مُكلّفاً أَنْ يَنْزْلَ بثراً او حا ف 
هلك به لم تضم 01011 1ك 


فإن قيل: كيف لا يكون عليهما الضمان» مع أنه لولا 
مندوب السلطان لم تمت؟ 

الجواب : أن مثل هذا لا يحصل به الموت عادة» وما لم 
يكن معتادا فليس فيه ضمان» كما لو دخلت على شخص وسلمت 
عليه» وهو يهابك هيبة عظيمة»ء فلما صافحته وهززت يده مات» 
فهنا لا تضمنه؛ لأنه لم تجر العادة بأن يموت الإنسان بمثل هذا 
العا 

وهناك قول آخر ‏ وهو المذهب - أنهما ضامنان؛ لأنها 
سلكت اء ولگ يجاب غته بسا سبق» هن أن مكل عذا 
الفعل ليس سيباً للقتل إطلاقاً» وقد جرت عادة الناس بمثله. 

قوله: «ومن أمر شخصاً مكلفاً أن ينزل بئراء أو يصعد شجرة: 
فهلك به لم يضمنه» . 

فقوله: «شخصاً» أي: ذكراً أو أنثى . 

وقوله: «مكلفاً) أى : بالغاً عاقلا . 

وقوله : الم يضمنه» اق الأهر, 

فلو اس حا كفا أن يدول بقراء غلا نول وله قدت 
فسقط في البئر فمات» فلا ضمان على الآمر؛ لأن النازل بالغ 
عاقل يعرف الذي ينفعه» والذي لا ينفعه» وكان بإمكانه أن يقول: 
لبت يغاوب إلا إذا كان الآمر يعلم أن في البتر ما یکو سا 
للهلاك» ولم بره کان تكون الت علساء» لا يستطيع الإنسان 
النزول فيهاء لكنه لم يُعلمه ذلك» فعليه الضمان؛ لأنه غرّه 





رگذلك لو کان فى البقر بء واا أحكلث بإئساق وشت عليه 
فلما قزل هذا الرجل رفت عليه خَارقيكٌ ,سقط شمله الشماث؛ 
لأنه مفرّط بعدم تنبيه هذا الرجل على ما في البئر من أسباب 
الهلاك . 

رده لو كانت البئر قديمة ولم يخبره» فلما نزل انهدمت 
عليه» فعليه الضمان» وعلى هذا فكلام المؤلف يحتاج إلى قيد. 
وهو إذا لم يكن منه تفريط بإعلامه ہما يكون سبباً لهلاكه: فإن 
كان منه تفريط في ذلك فعليه الضمان. 

مسألة: لو تجدّى رجل آلخجر بشىء كان سپا فى هلاكف 
فهل عليه الضمان؟ ۰ 

مثاله: رجل قال: من أكل هذا الخروف كاملا فله كذا وكذا 
من العاك: فر الله ربمل جلى اتاخ بطل ومات» غلا فسان على 
المتحدي؛ لأن الرجل لم يجبره أحذ على أكل الخروف. 

وكذلك لو أمره أن يصعد شجرة نخل مثلاء وكان الرجل 
عاقلاً بالغأ. فصعدهاء ثم سقط ومات» قينا ليس على الآجر 
ضمان؛ لأن المأمور بالغ عاقل . 

وَعْلِم من قول المؤلف: «ومن أمر) أنه لو أكرهه على ذلك 
فعليه الضمان؛ لأنه تسبب فى هلاكه بغير اختيار الهالك» فصار 
متا : والمعتدي عليه الضمان. 

لوعت ابن الما فين كبر اناا مكاقة أنه لو أمر 
قير مكلف فعليه الضمان مطلقاء وهذا هو المشهور من المذهب» 
لکن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان المأميور ميدأ بآ 


NES 


رلو أن الام سلطات O ooo‏ 








يفهم الخطاب - له سبع سنوات أو نحوهاء وكان هذا الأمر مما 
جرت به العادة أن يؤمر مثله فإنه لا ضمانء مثال ذلك: قلت 
لصبي عمره عشر سنوات: اشتر لي بهذا الدرهم خبزاًء فذهب 
الصبي» وقدر الله على هذا الصبى أن انزلق في الطريق ومات» أو 
حصل حريق في المخبز وتلف به هذا الصبي» فظاهر كلام 
المؤلف أنك ضامن؛ لأنه غير مكلف» ولكن بعض أصحاب 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله قالوا: لا ضمان إذا كان ذلك مما 
جرت به العادة؛ لآنه ما زال الناس منذ عهد النبي َة إلى يومنا 
هذا عرسلون المحيرين فى عل عله الآشياء القليلة السهلة» ولا 
سایق اك نوا وها ترق على الناذرق فلس سفسة. 

قوله: «ولو أنّ الآمر سلطان» «لو» إشارة خلاف». فإن بعض 
أهل العلم يقول: إذا كان الذي أمره أن ينزل البئرء أو يصعد 
الشجرة سلطان وهلك فعلى السلطان الضمان؛ لأن أمر السلطان 
لا يسع الإنسان مخالفته» لا سيما إذا كان السلطان من الظلمة 
الذين إذا خولفوا حبسواء أو ضربواء أو ما أشبه ذلك» أما إذا 
كان السلطان من السلاطين العابدين الذين إذا قلت لهم: لا 
أستطيع صعود الشجرة لم يلزمك» فإنه هنا لا وجه لتضمين 
السلطان؛ لإمكان هذا المأمور أن يقول: لا أستطيع . 

والصحيح في مسألة السلطان أنه إذا كان السلطان ممن 
بخشى شره بحيث إا أبيت حيسك» أو ضربك: أو عضنك 
مالآء أو ظلمك فى أهلك» فإن أمره مثل الإكراه» وعلى هذا 
فيكون ضام ` 


كناب الديات ل 


رر ات اند 8 ىه 
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وأما إذا كان السلطان من ذوي العدل والرحمة الذين إذا 
قلت: لا أستطيع قال: إذن نطلب غيرك» فإنه لا ضمان عليه في 
هذه الحال؛ لأنه كسائر الناس» فلم يُكرهه. 

فإذا كان الآمر هو الضابط فى الجيش» أو الشرطة» وقال 
لأس الجفود؛ ادد هبرد الي ا هذا ورب لنا المصباح» 
فقال الجندي: لا أستطيع» فقال له الضابط: حاول الصعود» ولم 
بكرهه أو يضربه» فصعد الجندي ثم سقط فهنا يضمن الضابط ؛ 
لأن أوامره عند الجنود واجبة الطاعة» ومخالفته توجب العقوبة» 
من حبسه أو توقيفه أمام الجنود» أو عزله» أو تنزيل رتبته» 
فالمهم أن هذا يكون كالإكراه. 

قوله: «كما لو استاجره سلطان» يعني أن السلطان لو استأجر 
هذا لحد کج أو حول بئراً فهلك به لم يضمنه» وهذا 
واضح . 

والمؤلف هنا قاس ما يشتبه فيه على ما هو واضح» فقال: 
«كما لو استأجره سلطان»» ووجه ذلك أن الأمر غير عمد 
الإجارة. لأن عقد الإجارة الرضى فيه واضح.ء وليس فيه امِر 
ومأمور؛ إذ إنه عقد تام بين شخصين برضي منهماء وليس أحدهما 
آمرا للآخر» وعدم القمان ته ظا جداء غهر: كما لو استاجرء 
سلطاث على أن يصحد شجرة: أو بعل كرا تفلك به فلا فسان: 
فكذلك لو آمره» والجامع بينهما هو الرضا وعدم الإكراه في كل 
منهماء فهنا قاس ما يشتبه فيه على ما لا يشتبه فيه» وقد اشتهر 
عند العامة التفريق بين الاستئجار وغيرة» فقالوا: إن استأجرته 


د ظ کتاب الديات 


فدليته أجر قد وإن نزل ق عا فعليك ضمانه» ولكن هذا لا أصل 
له ولا فرق سين الآمر وبين الأسحجان» إذا كان الآمر ليس فيه 
إكراه أو غيرة. 

قوله: «أو غيرد» أي : لو اسعاحرة غير السلطان: فلو 
ابعاجرت نتا اھ يصعد لے 2جك أو أن ول راء فيلك 
فإنه لا ضمان عليك؛ لأنه فعل ذلك برضاه واختياره. 

وبهذا نعرف خطأ تلك القوانين ¿ التي فسنت في بعض الدولء 
أن العامل لدى الشركات يكون eT‏ بكل حال» حتى لو كان 
بالغاً عاقلاً مختاراً» وحتى لو كان غير مغرورء بأن عرف عمله 
وخطره إن كان فيه خطورة» فهذا حكم طاغوتي مخالف لحكم 
الشريعة» ولا يجوز العمل به» ويجب أن يحكم فيه بمقتضى 
شريعة الله » فيقال: إن هذا العاسل غير مضمول؛ إلا إذا كان 
ها على العمل فيكون مولا 

فإن قلت: أليس هذا قانوناً دولياً عاما؟ 

الجواب: لاء بل القانون الدولي العام هو قانون الله 
- قي وجل مه وليس لأحد من عباد الله أن يُقَنْن في عباد الله ما 
لجس فى شريعة اله ا - عر وجل وحدهء كما قال 
تعالى: إن الْحُكم إلا ي [يوسف: 2014٠‏ فأي إنسان يشرع قوانين 
تخالف شريعة الله فقد اتخذ لنفسه جانبا من الربوبية» وشارك الله 
- تعالى - فيما هو من خصائصه» فلا أحد يحكم في عباد الله إِلّا 
بما اقتضاه شرع الله» وعلى هذا نقول: إن القانون الدولي العام 
والشعبي الإفرادي هو قانون الله عر وجل» الذي شرعه لعباده» 
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وكل القوانين سوى ذلك فإنها باطلة؛ لأنها ناقصة وقاصرة» حتى 
لو اجتمع أذكياء العالم على مشروعيتها فإنها ناقصة قاصرة» لا 
تفي باي غرض من الأغراقى» وإن رفك بخرض غن جاتب 
هدمت أغراضاً أخرى من جوانب أخرى؛ وإن قفو انعا تخدم 
غرضاً من جانب» فإنها لا تخدم هذا الغرض إلا في أناس 
معينين» وفي مكان معين» وفي زمان معين» أما الأحكام الصالحة 
لكل زمان ومكان فإنها أحكام الله - سبحانه وتعالى -» وبهذا 
نعرف خطورة الذهاب هذا المذهب» وهي أن نسن القوانين 
الوضعية التي لم يضعها الشرع ونحكم بها عباد الله» ونجعل 
التحاكم إليها لا إلى كتاب الله وسنة رسول 4 إل وقد نوّه الله 
۔ الى . عن أحوال هؤلاء فقال: #أل تر إلى الت رعمونَ 
أن اما ينا أل لك رمه أل من فلك ب د أن اک إل 
لطَلعُوتِ» [النساء: »]٠١‏ وتأمل كلمة ##بَرْعْمُونَ أَنّهُمّ ءَامَنُوأ4. فهم 
في الحقيقة غير مؤمنين» بل هو زعم فقط› ولع فد يوافق 
الواقع وقد لا يوافقه» فهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك» وما 
أنزل من قبلك بألسنتهم» لكن قلوبهم على العكس من ذلك 
لقوله: ا ر والإرادة محلها القلب أن سر ِل 
لاست وقد امنا أن يَكْفْرُوأ يهو.#» ولو كانوا صادقين في إيمانهم 
لكفروا بهلا الطاضوت. ولم يريدوا أن يتحاكموا إليه» #أويِْرِيد 
الفط أن ضلت كك بَعِيدَا#» وعلى هذا فهم موافقون بده 
الشيطان لا مراد رت «وَإدًا ميل لج تَصَالَوا إل مآ أنرَّلَ أله 
وَإِلَ ألرَّسولٍ أي: إلى الكتاب والسئة فلا يُصرّحون بقولهم: لاء 


حتى لا يظهر کفرهم» ار یدو نك ر أى : 
جاموك لفون " ان سم إل بس 1 @4 أن : 
أردنا أن نحسن وأن نوفق بين الشريعة ا وهل هم 
صادقون؟ قال سبحانه: «أؤكيك الذرت بعل آله ما فى ربو 
عرض َنَم وَعِظهُمْ فل لَه فت انهم فول و بيا © ر 
رسا هن زول إل ليع بإِذْن ال 4 [التساء: [1é‏ لا 
ليتلاعب بأحكامه وتترك» ويراد التحاكم إلى الطاغوت . 


واعلم أن الناس لو جعلوا التحاكم إلى الله ورسوله بل 
وحكموا الله ورسوله يي في كل شيءٍ لصلحت أحوالهم» ولكنها 
تفسد بمقدار ما أبعدوا عن الدين» فيظنون أن هذا الفساد بسبب 
تمسكهم بما تمسكوا به من الدين» فَيُوغِلُون في الإعراض عن 
دين الله» وعن التحاكم إلى الله ورسوله بء وهذا هو الواقع. 
يظنون أن ما أصابهم من الخلل الاقتصادى» والمادي» والتخلف 
المعنوي» والعسكري» بسبب ما هم عليه من أحكام الشريعة. 
والحقيقة أنه بسبب ما قاموا به من مخالفة الشريعة» ولو أنهم 
وافقوا الشريعة» لكاتت هذه شريعة الله العاذلة القاهرة العالبة؛ 
كما قال تعالى: هو الزفت اسل سوم الى ودين الي 
لظهرم عل الین لب4 [الصف: 4] #لِظهرَم» بمعنى لِيُعْليه 
ولسنا بحاجة إلى بيان ذلك؛ لأن هذا معلوم بالتاريخ» فلمًا كانت 
الآمة متمسكة بدين الله» لا تقاتل إل بكتاب الله وسنة رسوله ڪا 
مستعينة بالله عر وجل» سقطت الأديان والإمبراطوريّات أمامهاء 
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فسقطت النصارى بسقوط الروم «هرقل»» وسقط دين المجوس 
بسقوط كسرى» وسقط دين المشركين بفتح مكة» فسقطت الأديان 
كلهاء وَمَلْكَ المسلمون مشارق الأرض ومغاربها» ولما خضل ما 
حصل من مخالفة الشريعة تفرّقت الأمة» وتنازعت» وصار بأسها 
بينهاء وتغلّب عليها أعداؤهاء فصاروا يأتون الأرض ينقصونها من 
أطرافهاء فأخذوا الأندلس» وأخذوا الشام» ومصرء والعراق. 
وغير ذلك» وكل ذلك يسبب البعد عن شريعة الله وإننا تدعو إلى 
الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وُه ونضمن لكل من رجع 
بصدق وإخلاص في ظاهره وباطنه» في روحه وقالبه» نضمن له 
أن ينتصر على أعدائه مهما كانت الظروف؛ لأن الله تعالى قال: 
لإا لتنصر رسلا وَأ امنأ فى بزو الديا ووم يفوم الأشهدا 
469 اغافر] بل أبلغ من ذلك أننا نضمن له أن يكون عدوه ‏ ولو 
گان نة وميقة عسافة شهر ‏ راقبا وخائقا مقهةء كما قال 
الرسول ككِِ: «نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض 
كا ووو 20 ١‏ 


FF‏ فنا فين 


)9١(‏ أخرجه البخاري في التيمم/ باب (770)» ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة/ باب المساحد ومواضع الصلاة (١؟60)‏ )۳( عن جابر رضي الله تله ؛ 
واللفظ للبخاري . 





أ 


دِيَةَ الْحْرٌ الْمُسْلِمِ مِائَهُ بَعِيرء أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ ذَهَباً 

قوله: «مقادير دىات النفس» «مقادير) جمع مقدار» پعىي 
القدر الذي تكون عليه الدية» والباب هنا بيان للمقادير والكيفيات 
ايشا فيو ينان للكمية والكفية. 

وأصل الدية ثابت فى القرآن والسنة» لكن تفصيل الدية إنما 
جاء ليزه السئة؟ لن اة تبين القران» وتقسروء وتعبر عنه . 

قوله: «دية الحر المسلم» هذان شرطان: الأول: أن يكون 
حراء الثاني: أن يكون مسلماًء فخرج بالحر العبد المملوك. 
والصغير؛ لأنه لم يقيد» ويشمل العاقل والمجنون» ويشمل العالم 
والجاعل + ويقيما. الذكر والآنقى؛ لک الا ئی سيتيية قيما بعد 
إخراجها من هذا العموم. ويشمل المريضن والصحيح› والا خرس 
والناطق. والأعمى والس : والأصم والسميع. والمريض مر ضا 
مخوفا» وغير ذلك . 

قوله: «مائة بعير» وسيأتي بيان أسمائها . 

قوله: «أو الف مثقال زهباً» «ذهباً» تمبيز ل«ألف مثقال»» يعنى 
ألف مثقال من الذهب» وكان الدينار في عهد النبي بيه يساوي 
مغقا لذ من الذهب» ولهذا حاء قو حديث عمرو بن حرم . «وعلى 


باب مقادي ديات النفس 


أو انا 6 ألفت درهم فضة» أو ماتا بَقَرَقَ أو 
أهل الذهب ألف دار ۽ وإذا کان الديتازر مثقالاً صار ألف 
ديار يساوى آلف متقال» وإئما عدل المؤلف عن الف ديثار إلى 
آلف مكقال» لآن الدثائير قد تكعلقف» فمخلا الديثار السعودى 
ثمانية مثافيل» بينما كان فى عهد النبى و وفى صدر الإسلام 
قوله: «أو اتنا عشر آلف درهم فضة» (فضة) تمييز» والدرهم 
سبعة أعشاو المثقال» فيكون الدرهم الاإسلافى أقل سن الديتاق 
الإسلامي: فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» فالاثنا عشر ألما من 
الدراهم تساوي ثمانية آلاف وأربعمائة مثقال من الفضة. 
وعندما تخول الاثتى عثير الف درهم إلى الجنيهات 
الموجودة الآن» والجنيه يساوي تمانية مثاقیل › تساوی ألا 
وكل مائتي درهم تساوي ستة وخمسين ريالا سعوديا» 
فتكون الدية ثلاثة الاف وثلاثمائة وستين ريال فضة سعوديا. 
قوله: «أق مائنا بقره أو كفا شاة» ديه البعير قت قيمتها 
)١(‏ هذه إحدى روايات حديث عمرو بن حزم» أخرجها النسائي في القسامة/ باب 
الديات/ باب كم الدية من الورق والذهب؟ »)۲۷٥(‏ والحاكم  7”96/١(‏ 
1». والطبراني في الأحاديث الطوال (١/١٠۴)ء‏ وابن حبان (10155) ط. 
الأفكار الدولية» والبيهقي (4)894/5 وأخرجه مختضراً مالك (۹/۲٤۸)ء‏ قال 
ابن عبد البر في كتاب عمرو بن حزم: «هو كتاب مشهور عند آهل السير 
معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة نستغني بشهرتها عن الإسناد؛ انه أشبة 
وانظر : انسح الراية 7947590 1 


مله أشرك الاھ n‏ 
باختلاف الأزمان واختلاف الأمكنة» وكذلك مائتا بقرة وألفا 
شاة» فلا يمكن ضبطها بالدراهم والدنانير» والدراهم والدنانير 
ثابتة غالباً» الدراهم اثنا عشر ألف درهمء وبالمثاقيل ثمانية آلاف 
وأربعمائة مثقال» والدنانير ألف دينار» وهى ألف مثقال» والمثقال 
بالغرام يساوي أربعة غرامات وربعاً: وبهذا يمكن أن تقيس جميع 
دراهم العالم ودنانيره» وتعرف مقدار الدية بالذهب والفضة في 
أي مكان. 

أما الإبل» والبقرء والغنم» فهذه خاضعة للقبول والعرض؛ 
والكثرة والقلة» وتختلف باختلاف الزمان والمكان. 

قوله: «هذه أصول الدية» «هذه» اسم إشارة» والمشار إليه 
خمسة الأصناف السابقة» وهي: الإبل» والبقر» والغنم. 
والذهب» والفضة» فهذه هي أصول الدية» وهذا الذي مشى عليه 
المؤلف إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله. 

والرواية القائية أن هناك أصلاً سادسا وهو الحلّلء جمع 
حلة» وهي إزار ورداء» والدية من الحلل مائتا حلة. 

والرواية الثالثة أن الأصل الإبل فقطء وما عداها فهو مقرم 
بهاء وليس أصلاً؛ وذلك لأن جميع الأعضاء التي فيها مقادير 
تقدّر بالإبل» ففي الموضحة خمس من الإبل» وفي السن خمس 
من الإبل» وفي الأصبع عشر من الإبلء فالشارع دائماً يقدر 
أجزاء الدية بالإيل» فدل هذا على أنه هو الأصلء وأن ما ذكر 
من الفضة» والذهب, والبقرء والغنم فهو من باب التقويم» وتابع 


نك مانن ياك لتقن ا 


فأيها أخضر مَنْ تَلرَّمَه لزم الوَلِيَ قبوله. سواط ل ا فو 


لهاء وليس أصلاً. وهذا هو ظاهر كلام الخرقي - رحمة الله 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وجماعة من الأصحاب» وهذا 
هو الذي عليه العمل عندناء فلا يزال الناس من قديم الزمان 
يحكمون بأن الأصل فى الدية الإبل» والدية عندنا الآن تقذر بمائة 
آلف ريال ولر كانت الفشضة اسلا كانت د الأنات وة آلاف 
وثلاثمائة وستين ريال فضة . 

قوله: «فأيها أحضر من تلزمه لزم الوليّ قبوله» فاأيها) 
بالنصب» مفعول به مقدّم ل «أحضر). و«من» فاعل . 

وقوله: «تلزمه» لم يقل: القاتل؛ لأن الدية قد تكون على 
العاقلة لا على القاتل» فأتى بقوله: «من تلزمه» ليكون عاما فى 
القاتل والعاقلة. ۰ 

وقوله: «لزم الوليّ قبوله) لم يقل: المجني عليه؛ لآنه قد 
يخوت اء وقد يكو حيا؛ لآته سيأتيدا فى دية الأعضاء أنه لو 
قطع يديه لزمه دية كاملة؛ ولهذا لو قال المؤلف: «لزم من هي له 
قبوله») لكان أعم . 

على كل حال إذا أحضر الجانى مائة من الإبل» فقال الذي 
له الدية: أنا آريد آلف مثقال ذعباء قول له: الام ليس تفا بل 

وكذلك لو أحضر الجانى ثمانية آلاف» وأربعمائة مثقال 
فضة» فقال من له الدية: أنا أريدها من الإبل» ثقول له: الآمر 
ليس إليك . 

ومن هذا الحكم نعرف أنه لوحظ في رفع الدية التخفيف 


۱۲۰ كتاب الديات 





في قل الْعَمْد و شب حفس وعِشرون يِنْتَ مَخاضٍ؛ 


يجيد 


e 3 ّم‎ 7  @ ى 4 8 2 ج‎ Wi CE 


0 [| [| [ 5 ١ e وخمس وقشوون‎ 


على من تلزمه؛ لأن الخيار لهء أما إذا قلنا بأن الأصل هو 
الإبل» فإنه إذا أحضر ما سواها فلا بد من موافقة من هى له. 
وهلى هذا القوك لى اسر الجاني الدية اتی عقر ألقا عن 
الفضة» فقال من هي له: أنا أريد إبلاً» فهنا يُلزم الجاني بإحضار 
الإبلء ع لر کات الثأثنا عشر تعادل ماقة. من الأبل > أى أكثر 
منهاء لكن إذا رأى ولي الأمر أن تؤخذ الديات من صنف من 
فلم الأصتاف: وآله س المصلحة» حتى لا يحصل النزاع» فله 
ذلك. 


قوله: «ففي قتل العمد وشيهه خمس وعشرون بنت مخاض» 
وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمس 
وعشرون جذعة» فقوله: «ففي قتل العمد» يجوز أن نقدر المبتداً 
محذوفا تعذيره : «الواجب خمس وعشرون». 

فالتا 5 نقول: «ففى فتل العمل» خبر مقدم» و(خحمس 
وعشرون» مبتدأ مؤخر. 

وعلم من قوله: «ففي قتل العمد وشبهه» أن العمد وشبهه 
متفقان فى أسنان الإبل . 

وقوله: «اخمس وعشرون بنت مخاض» بنت المخاض هي 
بكرة لها سنة» سميت بذلك؛ لأن أمها تكون ماخضا فى الغالب» 
أ : امال . 
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وقوله : (اوخمس وعشرون بنت لبون» أي بكرة لها سنتان؛ 
لأن أمها صارت ذات لبن غالبا . 

وقوله: «وخمس وعشرون حقة» وهي بكرة لها ثلاث 
سنوات » سیت حقة4: لاني استحقت أن يطرقها الفحل . 

وقوله : «خمس وعشرون جذعة» هي بكرة تم لها أربع سنوات. 

فلو أن من تلزمه الدية جاء بخمس وعشرين بنت لبون» وخمس 
وعشرين حقه» وخمس وعشرين جذعة» وخمس وعشرين ثنية . 

فقال من له الدية: لا أقبل» فهل يلزمه قبولها؟ 

هذه المسألة سبقت في باب السلم عند قول المؤلف: «فإن 
جاء بما شرط > أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله» ولا ضرر في 
قبضه لزمه اش وأ المذهب يرول ازوم قبول الصفات دول 
الأعيان» فإدا حاءه قبل كيج أو حاءه بأجود» أو أبرأه من الدين 
لزمه القبول» وسبق أن الأصح في ذلك التفصيل » > فإذا خاف أن 
هذا الذي أعطاه أجود أن يمنّ عليه فلا تلزمه بالقبول» أما إذا 
كان لا يتضرر المدفوع إليه بهذه الزيادة» لا حالاً ولا مستقبلاً فإنه 
- رضي الله عنه ‏ مع محمد بن مسلمة وجاره حينما امتنع أن 
- رضي الله نة ہے : الأ جريتة ولو على رطنك»''. 
)١(‏ أخرجه مالك في الأقضية/ باب القضاء في المرفق »)١5577(‏ ومن طريقه أخرجه 


الشافعي في مسنده (1°۹۸()› والبيهقي في سننه CI‏ عن عمرو بن يحيى 
المازني عن أبيه به» وصححه الحافظ في الفتح .)١١۳١/١(‏ 


ا ا 3 َه 3 TE 3 5 ik‏ ا 
وفى الخظا تحب اھا سنا 6 تمانون من الاربعة المذكورةء 
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وعشرون ين بنِي مخاض» 5518 لك 


وأبو هريرة كت رضي الله عنهة - حيتما کان اسا عا المت 
5 ل )١( 5 7 Rr‏ . 1 
قال: «والله لارمين بها بين أكتافكم» ' فيمن منع جاره من وضع 
الأخشاب فوق جداره. 

قوله: «وفي الخطأ تجب أخماساء ثمانون من الأربعة المذكورة 

هذه الدية فيها تخفيف؛ لأننا أدخلنا فيها الذكورء والذكور 
عد الئاس أقل رغبة من الإثاثشء فتكوخ دية الخطأ عشرين بت 
مخاض › وعسشرين بنت لبون وعسرين حقة» وعشرين حذعة» 
وعشرين بني مخاض» يعني ذكوراً لكل واحد سنئة. 

وهذا التقسيم إذا كان الواجب دية كاملة» أما إذا كان 
الواجب بعص الدية فهل نعامل هذا البعضص اهاه الكل؟ نعم) 
فمثلا إذا كانت الموضحة عمدأً ففيها خمس من الإبل» واحدة 
شت مخاض › والثانية ئت لبون» والثالثة حمة » والرابعة جدعة. 
والخاسة وسظا على قدر القمة. 

أما إذا كانت الموضحة خطأ فهى أخماس»› واحدة بنت 
مخاض › والثانية بنت لَبِوَنْ» والثالثة حقة» والرابعة جذعةء 
)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم/ باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في خا 


(۳)» ومسلم في المساقاة/ باب غرز الخشب في جدار الجار 
OTTO)‏ 
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والدليل علو ذلك ما روأه أبو داود عن عبل الله بن مسعود 
دكين الله مھ عن التي 86 أنه ذكر الدية"* على تجو هما ذكره 
المؤلف . 

اياف 1 أخرىق فی هذه الع وهى أن الدية نجب 
أثلاثا ثلاثون حقه» وثلانون عة وأزيغعون فة - أي: 
حاملاً ‏ في بطونها أولاد . 

وكلتاهما ضح فيها الحديث». فمن الغعلماء من غيل بهذاء 
القوليخ تسللك؟ 

فالجواب: يمكن أن نرد ذلك إلى رأي الحاكم الشرعي› 
فإذا رأى أن يجعلها هكذا فعلء وإذا رأى أن يجعلها هكذا 
فعل» حسب ما تقتضيه الأحوال» وأما المذهب فإنها متعينة فى 
الأسنان الأربعة» قى العمد وشبهه» وقی الخطأ فى الأسنان 
() اجه الحيد »)55٠/١(‏ وأبو داود في الديات/ باب الدية كم هي؟ (5556), 

والنسائي في القسامة/ باب ذكر أسنان دية الخطأ (/47)» والترمذي في 


الديات/ باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟ 2»)١1787(‏ وابن ماجه في 
الديات/ باب دية الخطأ ,)١771(‏ 
قال الترمذي: ١لا‏ نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء وقد روي عن عبد الله 
موقوقاًةء وضعفه الدارقظنى من عدة وجوه» انظر: الستن (7754) ط. الرشالة 
وصحح الموقوف». ونصب الراية )۷/4( وخلاصة البدر المنير (7560؟7؟7), 
والتلخيص .)١596(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في الديات/ باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟ (۱۳۸۷)ء 
وابن ماجه في الديات/ باب من قتل عمداً فرضوا بالدية (777؟) عن عمرو بن 
شعيب عن أنية عن جذه © قال الترمذي : .حليث حسن غریب . 


5 كتاب الديات 


الخمسة» وبهذا نعرف أن العمد وشبه العمد من ناحية الدية 
الدية» فكلاهما الدية فيه مغلظة. ويختلفان 95 التحميل 
والتأجيل» فشبه العمد على العاقلة مؤجلاً ثلاث سنوات» والعمد 
على الجانى حالا. 

ويشترك الخظا وشبه العمد. من ناحية الدية فى أنها على 
العاقلة» ومؤجلة بثلاث سنوات» ويختلفان فى التغليظ . 

والحكمة فى هذا الاختلاف» قالوا: لأننا إذا نظرنا إلى 
القصد فى شبه العمد ألحقناه بالعمدء وإذا نظرنا إلى عندم کل 
القتل ألحقناه بالخطأ. فروعي فيه الأمران» فبالنظر إلى أنه عمد 
غاظاه: وبالنظر ا أن القاتل و يقصد القتل خمففناه» وجعلنا 

واعلم أن التغليظ بالإبل فقط» أما سائر الأصناف 
فلا تغلظ. فلا يلزم ‏ مثلا - أن يدفع ذهبا عيار أربعة وعشرين؛ 
فما دام أ هي للد ری يشرط م کرد سا 

وكذلك ل تقايظ لي اليقره بل قشع نسمقها متاه 
ونصمها آتبعة » وفى في الغنم نصمها ثنايا » ونصفها أجذعة» إذا 1-1 هي 
من الضأن» أما إدا كانت من المعز فكلها ثنايا» وليس فيها 
تغليظ › فاد فرق بين لحك وشبه ألغمكة والخطاًء وهذا مما ندل 
على أن دية الإبل هى الأصل . 

وهل هناك تغليظ بزمان أو مكان؟ 
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في ذلك خلاف بين العلماء» فمنهم من یری أنه لا تغليظ 
في الزمان» ولا في المكان؛ لأن الأدلة عامة» وليس فيها تفصيل . 

ومنهم من يرى أن هناك تغليظاً في الزمان» أو المكان» أو 
الحال» فقالوا: تغلظ إذا كانت في الحرم» أو كانت في الإحرام» 
أو كانت في الأشهر الحرم» وهي: رجب» وذو القعدة» وذو 
الحجة» ومَحَرّم» فكل صفة تغلظ إلى ثلث الدية» فإذا قتل شخصا 
في ذي القعدة غير مخرم» ولم يكن بالحرم فعليه دية وثلث الدية» 
وإن قتله» وهو مخرم» في مكة» في غير أشهر الحرمء فيلزمه دية 
وثلثا دية» أي: مائة وستة وستون بعيرا وثلثا بعير» فإذا اجتمعت 
الثلاثة بأن قتله في الحرم» وهو مُحرم» وفي الأشهر الحرم فعليه 
يتان 

وبعضهم قال: لا تغليظ في الإحرام» إنما التغليظ في 
المقتول إذا كان ذا محرّم منه» فإنه تغلظ عليه الدية. 


والقول الراجيم أنه لا تعليظ: لا فى حرم» ولا في إحرام. 
ولا في الأشهر الحرم؛ لعموم الأدلة وعدم التفصيل» وعلى هذا 
تكون الدية مائة من الإبل في كل حالء والراجح ‏ أيضاً ‏ أن 
الدية مائة من الإبل» وليس الذهب» ولا الفضةء ولا البقرء ولا 
الغنم أصلاً فيها . 

قوله: «ولا تعتبر القيمة في ذلك» المشار إليه ما سبق» يعني 
لا يعتبر أن يكون كل واحد من الأصول مثل الآخر؛ لأن ذلك 
غير ممكن غالبأ» فلا يشترط أن تكون قيمة مائة الإبل هي مائتي 
بقرة» وألفي شاة» واثني عشر ألف فضة» وألف مثقال ذهبا. 


a 
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فلو فرض أن الإبل رخصت حتى صارت مائة بعير تساوى 
خمسمائة مثقال من الذهب» فهل نقول: نرفع دية الإبل إلى 
ماتتين 1 لا 

ولو فرض أن الف معقال ذهيا لا تساوي إلا خمسين من 
الإبل» فإننا لا نرفع الذهب إلى آلفي مثقال . 

قوله: «بل السلامة» أي: المعتبر هو السلامة لا القيمة» 
ومعنى السلامة» أي: أن تكون سالمة من العيوب» وهل المراد 
العيوب الشرعية» أو العيوب العرفية؟ 

الظاهر أن المراد العيوب العرفية؛ لأن الدية حق للآدمى» 
فإذا كان حقا لآدمى فإن المعتير فى العيوب ما ينقصها فى ق 
الآ دمى: أو للا قصها. ۰ 

والفرق بين العيوب الشرعية والعيوب العرفية» أن العيوب 
الشرعية هى ما لا يقبل معه الشىء عند الله» والعيوب العرفية ما 

مال ذلك: إذا كانت الأبل عرجاء عرجا غير بین» قهھ 
غكد الله غير معيية: وعد الاس معييق» واا كانت فرراء عورا 
غير بين فهي عند الله غير معيبة» وعند الناس معيبة. 

فالمعتبر هو السلامة من العيوب العرفية» حتى لو كانت 
شرعاً غير معيبة» وعرفاً معيبة» فلا يلزم الولي أن يقبلها؛ 
لآنها حق للآدمى: ولهذا لو تبازل من تجب له الديةء وقال: 
يكفيتي أن تعطيتي عات من الإبلء كلها بت مخاضن: فإنه 


2 
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و الْكِنَابيٌ نضصف دة المسلم» فخ دهع تمع مج كختدية عه دمتعا عه اه 


قوله: «ودية الكتابي نصف دية المسلم» «الكتابي» هو اليهودي 
والنصراني» وسمي كتابياً؛ لأنهم أغل افاي راتک الى .بقيك 
ينتسب إليها هي التوراة» والإنجيل» فسمي من انتسب إليها كتابيا . 

وقوله: «ودية الكتابي» يشمل المعاهدء. والذمي»› 
والمستأمن» ولا يشمل الحربي؛ لأنه غير معصوم فلا دية له. 
فهؤلاء ديتهم نصف دية المسلم» لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن النبي ية «قضى بأنَ عقّل أهل الكتاب نصف عقل 
المسلمين» وا ا ولو قرأ هذا عافى لقال سيحاث الله 
عقول الكفار ناقصة عن المسلمينء. وهذا من المساكير الت قالها 
بعش النامى من اماد الإتبان على مياه الكس؛ لأب قد يقرأ 
المكتوب ويفهمه على غير مراده» فيّضل ويضل» والمراد بالعقل 
في الحديث الدية» وسميت عقلا جاسم المصدر؛ لآنها من عقلت 
البعير أعقله عقلاً تست عقلاً لأنه من عادتهم أن دافع الدية 
يأتي بالإبل إلى بيت من هي له» وينيخها ويعقلها . 

وفى لفظ آخر للحديث: «عقل الكفار نصف عقل 
المي وقرق بين قوله: «عقل الكفار» وبين قوله: «عقل 


23 ناه ايد 0197 والنسائي في القسامة/ باب كم دية الكافر؟ (8/ 485)» وابن 
ماجه في الديات/ باب دية الكافر (5155؟) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(0) رواه الترمذي في الديات/ باب ما جاء فى دية الكفار ,)١5١7(‏ والنسائي في 
القسامة/ باب كم دية الكافر؟ 0 عن شمر در شدي هن أت عن جده 
مرفوعاً : «عقل الكافر نصف عقل المؤمن». وقال الترمذي في روايته: «دية عقل 
الكافر نصف دية عقل المؤمن»» ورواه أحمد (۲/ )١18٠‏ من طريقه ولفظه: «دية 
الكافر نصف دية المسلم» . 
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و الْمَجُوسِيٌ وَالْوَئنِيٌ اا درهي. EO OS‏ 


الكتابي». لن (اعقل الكفار» عام» ولاعقل الكتابي» خاص» 


فتكون دية الواحد من آهل الکتاب خمسين تعيراء ومائة بقرة» 
وآلفب شاقء وخنمسوائة ديار أو قال س آلاف درهم. 

قوله: «ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم» المجوسي هو 
الذي يعبد النار» والوثني هو الذي يعبد الأصنام» وعلى هذا 
فالمجوس نوع من الوثنيين» لكن خصه المؤلف بالذكر؛ لأن لهم 
أحكاماً خاصة كأخذ الجزية منهم دون غيرهم من المشركين» على 
رأي أكثر آهل العلم» والصحيح أن المشركين ولو كانوا غير 
مجوس تؤخد منهم الجزية. 

وقوله: یا درهم) إذا جعلنا كل مائتي درهم ستة 
وسین ريالاً: فتكون ثمانمائة الدرهم مائتين كين وأربعة وعشرين 
ريال فضة» فدية المجوسى» والوئنى» ومن لا دين له. والشيوعي 
ومن أشبههم انان وأربعة وعشرون ريال فضة سعودي فقط› 
وهذا مروي عن عمر وعثمان وابن مسعود - رضي الله عيوب 
ولكن هل هذا القول توقيفى أو تقدير؟ 
قال بعض العلماء: إنه توقيف» وأنه نص في ثمانمائة درهم. 


وقال أخرون : إنه تقمدير» وأنة ورد حديث ‏ وال کال 


(© احرحه عن همر .رقن الل غه اشاقن في الآم 89 892)+ وميد الوزاق 
»)٠١٠١ .٠١715(‏ وابن أبى شيبة (401//5) ط. الحوت» والدارقطني 
»)۳۲٤۷(‏ والبيهقي (۸/ )٠٠١‏ 
قال في خلاصة الدر المنير (۲۲۹۲): إسناده صحيح . 
أما عثمان: فعزاه الحافظ في التلخيص لابن حزم في الإيصال» انظر: التلخيص 
2/4 
آم ابن مسعود فأخرجه عنه البيهقي (4/ .)١٠١١‏ 
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درهم. 

وذهب بعض العلماء إلى أن ذية الكثابى وغيره كدية 
العسليء وقال: إن الأحاديث المشافة فى صستها نظي والآية 
الكريمة قال اله فيه : #وإن كات يِن قوم ۾ ينتحكم وهم 
یق فة تا إِك أهَلِهء وخر رَقَبَةٍ iz:‏ وقال: 

من ف مؤمِتًا حَطَنًا فتحزبر رقب مُوْمِكَةٍ يوي عة ِكَ أهيهء 
1 أن سا4 [النساء: ۹۲]» فقال: «دية» فى الموضعين. 
والأصل عدم الفرف حتى يقوم دليل صحيح غل ذللته. 

ولأنّ كلا منهما آدمي» ومن الممكن أن يهدي الله هذا 
تافر حت :يون #اتسملي اقا کا لا تقرق بيخ غد اتناس 
وأطوعهم للدء وبين أقسق التاس وأفجرهم› فكذلك لا نفرق صخ 
الكافر والمسلمء وهذا يدل على أن الدين لا دخل له في الدية 
ولا يعطي تقويماً فيهاء وعلى هذا تكون دية المسلم والكافر ‏ أيا 
كان نوعه ‏ سواء. 

وذهب آخرون إلى قول وسطء وهو أن الكفار كلهم على 
النصف من دية المسلم» واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده: أن النبي ييه قال: «عقل الكفار نصف عقل المسلمين»”' 
وهذا عام» قالوا: وتخصيص الكتابي ببعض الألفاظ لا يقتضي 
سرس الستكم آي تقييده؛ لأن القاعدة في العام والخاص : «أن 


)١(‏ أخرجه البيهقي )٠١١/4(‏ عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - وضعفه 
(۲) سبق تخريجه ص(۱۲۷). 





ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام لا يقتضي التخصيص» كما 
لو قلت: أكرم الطلبة» ثم قلت: أكرم زيداًء وزيد منهم» فهل معنى 
ذلك أن الكلام الثاني يخصص الأول؟ لاء لكن لو قلت: أكرم 
الطلبة» ثم قلت: لا تكرم زيداً» وهو منهم» فهنا صار في العموم 
تخصيص» وهو أننا أخرجنا زيدا من العموم» بخلاف ما لو ذكرناه 
بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يقتضى التخصيص . 

وأما قول بعضهم في حديث «عقل الكتابي نصف عقل 
المسلم»: إنه مفهوم لقب» ومفهوم اللقب عند جمهور أهل العلم 
غير معتبر؛ لأن المفهوم المخصص عندهم هو الذي يتضمن معنى 
يكون من أجله التخصيصء وأما مجرد اسم زيد» وعمروء وبكرء 
أو ثوب» وحجر» أو أسد مما ليس فيه معنى يقتضي التخصيص 
فإنه يسمى مفهوم لقب» ولا عبرة به. ۰ 

فجوابنا على هذا: أن مفهوم أهل الكتاب ليس من باب 
مفهوم اللقب؛ لأن «أهل الكتاب» المفهوم فيه مفهوم وصف؛ لأن 
معنى أهل الكتاب المنتسبون لليهود والنصارى»ء وهذا وصف وله 
فا > > 

وكما أنه بإجماع المسلمين لا يحل نكاح المرأة الكافرة» 
سوى التي من آهل الكتاب» فإن كل حكم خصص بأهل الكتاب 
يجب ألا نعتبره مفهوم لقب» بل نجعله مفهوم وصفء ونحن لا 
نستدل على جواز نكاح الكافرة اليهودية» أو النصرانية» إلا بقوله 
تعالى: #وانْحُصَتُ مى أل ونوا الكتب من مَل [المائدة: 5]ء 
وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج مجوسية» 


باي مقادي دياك انض ظ ظ 00 
وَنِسَاؤُهُمْ عَلَى النْضْفٍ كَالْمَْسْلِمِينَ ا 
أو وثنية» أو ملحدة» واعتبروا هذا مفهوم وصف . 

وعلى كل حال» فالقول الثالث هو أرجح الأقوال عندي› 
وهو أن دية الكافر على النصف من دية المسلم؛ ووحه ذلك أن 
نقول: إن أهل الكتاب كفار» وهم في نار جهنم خالدون فيهاء 
فأي فرق بين أن ينتسب إلى اليهودية» أو النصرانية» وهي أديان 
نسحت ينين الإسلامء وبين أن يتنكسيه لخر ندين؟! لا فرق 
عند الله» فأهل الكتاب لا يخفف عنهم العذاب يوم القيامة» بل 
هم بحسب ما كان منهم من العدوان والظلم كغيرهم. 

وآما الجراب عن اسخدل بالآية فنقول: إن الأحادية 
صحت» وهي أحاديث. جياذ جت دأ على أن عمقل الكافر 
نصف عقل المسلم. 

قوله: «ونساؤهم على النصف» فتكون دية المجوسية أربعمائة 
درهم» يعني مائة واثني عشر ريالاء فلو قتل إنسان امرأةً شيوعية 
عمداً فديتها مائة واثنا عشر ريالاًء ولكنه يأثم إن كان عهد» أو 
ذمة» أو أمان» فإن قتل امرأة لا تصلى عمداً فليس لها دية؛ لأن 
قتل المرتد ليس فيه دية؛ فهو غير معصوم» ولكن يعاقب القاتل 
توا تادا لافتياته على ولي الأمر. 

قوله: «كالمسلمين» أي: كما أ نساء المسلمين على 
النصف فهؤلاء مثلهم» فدية المرأة المسلمة على النصف من دية 
المسلم» وهي خمسون بعيرأ وماثة بقرقء وآلف اة وتمان 
دينار» وستة آلاف درهم» إلا فيما دون الثلث فإنها مثل الرجل» 
أي: أن الجناية التي توجب ثلث الدية تكون هي والرجل سواءء. 





وهذا هو المشهور هن هذهم. الخنابلةء والمسألة خلافة. 

وعلى هذا فإذا قطع الإنسان أصبع امرأة ففيه عَشْرٌ من 
الزملة وإن قطع أصبعين ففيه عشرون من الإبل. وإن قطع ثلاثة 
ففيها ثلاثون من الإبل» وإن قطع أربعة ففيها عشرون من الإبل. 
سبحان الله! لما عظليت المضصية فلك الذية. 

فلو أن رجلاً قطع ثلاثة أصابع من امرأة» فقالوا له: عليك 
ثلاثون بعيراً. ولو قطعت أربعاً لم يكن عليك إلا عشرون فذهب 
وقطع الإصبع الرابع» فهنا نقول له: سنقطع أصبعك المماثل؛ 
قصاضاء لأثك قطعت إميعها عبداء وتوعذد ميك ثلاثوة تغيراء 
فهنا حيلته ضَرَنَه» مع ما وقع فيه من الإثم. 

إلا المرآة على الصف عن ف الرجل: إلا فيس دوة القدخ 
فإنهما يتساويان» وقيل: هما سواء مطلقاًء وقيل: هي على 
النصف مطلقاًء وهذه المسألة لم أحرّرها تماماً. 

قوله: «ودية قن قيمته» القن هو العبد المملوك الذي يباع 
ويشترى» ويُسمَّى رقيقاء فدية القن قيمته بالغةً ما بلغت» وعلى 
هذا فتختلف الدية في الأرقاء. 

فلو أن أحداً قتل رقيقاً شاباً قوياً عالماً صناعياً ماهراً في 
كل المياذين» قهذا قيمعة غالية جدا» بل يكون كدية الجر أو 
أكثرء ولو قل قا كيرا أعمى العيتين أشّلء قهذا ديه قليلة جدا. 

إذاً فالمعتبر القيمة؛ لأن العبد بمنزلة ما يباع ويشترى 
ويقوَّم. والدليل على ذلك ما تضافرت به السنة من بيع الرقيق› 
فهذه بريرة ‏ رضي الله عنها ‏ كاتبت أهلها على تسع أواقٍ من 


باب مفادي ديات النكس ع 
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وفي جراجه حه ما نقصه بعد البرْءء ا كا RS FEES 1 1 [ [ Sa r‏ 


الفضةء وآقرّها الرسول ي وهذا الرجل الذي أعتق غلاماً له 
شن دیر ‏ أق: أعتقه بعد حياته ‏ وكان عليه دين» فباعه النبى کيا 
في ييه" والأدلة في هذا كثيرة على أن الرقيق حكمه حكم ما 
يباع ود يسر ی » لآنه متموّل» فهو مال. 

قوله: «وفي جراحه ما نقصه بعد البرء» أي : کی جراد 
الرقيق ما نقصه بعد البرء» وجراح الحرٌ غالبها ل وأما الرقيق 
فإنه ما نقصه بعل البرء» بمعنى أننا نقوّم هذا الرقيق ليما عن 
الجرح» ثم نقؤمه بعد البرء معيبا بالجرح» فالفرق بين القيمتين هو 
الذية . 

مثال ذلك: رجل جنى على رقيق» فقطع إبهام يده اليسرى 
ویر م دية هذه اا 

نقول: د يقوّم الرقيق 16 ويقوّم بعد البرء. فإذا كانت 
نت مستبا عد ؛ آلاف درهم» وفقيمته مقطوع الإبهام تسعة آلاف 
درهم»ء فتكون دية الإبهام ألف درهم. 

وما ذكره المؤلف من أن في جراجه ما نقصه بعد البرء م عو 
الصحيح› والمذهب أن ديته في الجراح» إن كان دوا من حر 
فبنسبته من القيمة» وإن كان غير مقدر من حر فبما نقصه بعد 
البرء» مثاله : عبل قطعت بده اليمنى طا وكان يساوي قبل قطع 
)١(‏ أخرجه البخاري في المكاتب/ باب استعانة المكاتّب وسؤاله الناسسَ (۳٠٠۲)»ء‏ 

ومسلم في العتق/ باب إنما الولاء لمن أعتق )٠١٠٤(‏ (۸) عن عائشة 

- رضي الله عنها -. 


(۲) أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع المزايدة »)7١5١(‏ ومسلم في الزكاة/ باب 
الابتداء بالنفقة بالنفس (447) )٤١(‏ عن جابر ‏ رضى الله عنه -. 
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اليك عنشرة آللاف ريال» وبعد قطع يده صار يساوي الي ريال 
فقطء فتكون دية يده اليمنى ثمانية الاف» لكن لو قطعت يده 
اليسرى لكان يساوي بعد قطعها ستة آلاف» فهنا تكون دية يده 
السرئ أريعة الاقف فتختلف دية يده اليمول عن دية يده اليسرى . 

فإن لم ينقصه شيئاً أو زادته حسناً فلا دية. 

وعدم نقصان قيمته مثل أن يجرحه بموضحة فبرئت ولم يكن 
لها أثرء ولم تنقص قيمته فلا دية عليه» وأما إن زادته حسناً فكأن 
يكون للعبد إصبع زائدة» فهذه إذا زالت تزيده حسنا وجمالا . 

فالمذهب في هذه المسألة يوافق قول المؤلف بشرط ألا 
يكوق قيه مقدو س ر فإن کات فيه مقدر مرخ حر فيه نسته مرغ 
الدية» ودية القن قيمته . 

مثاله: اليد فيها مقدر من الحر وهو نصف الدية» فهذا رجل 
قطع يد قن خطأء وقيمته عشرة آلاف» ونقص بقطع يده بعد البرء 
ستة آلافء فديته على ما مشى عليه المؤلف سنة آلاف» ولكن 
على المذهب ديته ممسة. الاف؟ لأآن اليد قيها فى الحر نصق 
الدية شتكون فى الد تصف القيمة. ۰ 

ولو قطع يده اليسرى ونقص أربعة آلاف فقط» ففيها على ما 
مشى عليه المؤلف أربعة آلاف» وعلى المذهب خمسة الاف؛ 
لأنها نصف الدية» وعلى هذا فقس . 

مثال آخر: هذا العبد يساوي عشرة آلاف درهم» فقطع 
أصضبعه الإبهام» فنقص ألفي درهمء فدية هذا العبد على ما مشى 
عليه المؤلف ألفا درهم. 


باب مقادب ديات النكس 


رَيَجِبُ في الْجَنِين ذكراً كَانَ أو انى عُشْرُ ديه اَم عُرَّّ . 

أما على المذهب فديته ألف درهم فقط؛ لأن الأصبع فيه 
عْشْر الدية من الحرء فيكون فيه عشر الدية من العبد» وعشر دية 
العبد عكر قبمته؛ لآن دية العبد قمته:. 

ولا شك أن ما ذهب إلية المؤلف هو الضوات4 لأثنا ما 
دُمنا اعتبرنا القيمة فى العبد» وجعلناه كسلعة من السلع» فإن 
الجناية على السلع تضمن بنقصهاء بقطع النظر عن كونها مقدرة 
من حر أو غير مقدرة. 

مثال الجرح غير المقدر: أن يجرحه في بطنه ولم يصل إلى 
الجوف» فهذا فيه حكومة» أو مثلاً جرحه حتى تعظلت يده بعض 
الشىء» ولكنّه لم يفقد الحركة مطلقاًء فهذا أيضاً غير مقدرء فعلى 
المذهب» وعلى ما مشى عليه المؤلف تكون دية هذه الجناية ما 
نقص العبد بعد برئه. 


قوله: «ويجب في الجنين ذكراً كان أو أنثى مشر دية أمه 
غرة» الجنين الحمل ما دام في البطن» فإن سقط ميتا فهو 
سقط» مأخوذ من الاجتنان وهو الاستتار» ومادة الجيم والنون 
كلها تدل على الاأستارء فالجتة هى اليمتان كقير الأشجارء 
والجئة من الجن؛ لأنهم سروت وال بالشم ها يسر يه 
الأنساخ كالخرس ولحوة» والحتين فا سض مقرل لأنه 
مستور . 

فالجتين إذا جتى الإنسان عله أو على أمه وسقط ميا فإن 
ديته رة عشر دية أنه :. 





00 كتاب الديات 


فإن كانت أمه خرة مسلمة قديتها خمسون من الإبل؛ 
وعُشْرّها خمس من الإبل . 

وإن كانت كتابية فديتها خمس وعشرون من الإبل» وعشرها 
بعيران ونصف» والنصف يقدّر بالقيمة. 

وإن كانت كافرة من غير الكتابين فديتها أربعمائة وعشرها 
أربعون قرغماً. 

والدليل على ذلك: «قصة المرآتين اللتين اقتتلتا من هذيل› 
فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فقضى 
النبي ية بأن دية جنينها رة“ والعْرّة هي العبك: أو الأمة التي 
قيمتها خمس من الربل . 

واعتبر العلماء القيمة؛ لأن الغرّة قد تزيد وقد تنقص› 
لا سيّما وأن بعض المحدثين قال: إن قوله: «عبد أو وليدة» شك 
من الراوي» وأن الغرّة ليست خاصة بالعبيد» بل كل ما يرغب فيه 
من المال فهو غرّة؛ لأن غرّة الشيء مقدّمهء كغرّة الشهر مثلاء 
وغرة الإنسان لوجهه. 

وعلى كل حال فالذي جرى عليه الحنابلة رحمهم الله أن دية 
الجنين عشر دية آمه» يعني خمسا من الإبل» وهذا ما لم يسقط 
حيا ثم يموت» فإن سقط حيا ثم مات ففيه دية كاملة» ولكن لو 
مات في بطنها ثم سقط ففيه عشر دية أمه. غرة. 


(0) سبق تخريجه ص(٥).‏ 


وَعَشْرٌ قِيِمتِهًا إن گان ممْلوكاً وَتُقَدَرُ الحَرّةٌ امه فاا تافام 


قوله: «وعشر قيمتها إن كان مملوكاً, هذا بناء على أن دية 
القن قيمته» فتكون الدية عُشر قيمتها إن كان مملوكاًء ويُملك 
الجنين إذا كانت أمه رقيقة وهو لغير سيدهاء فإن كانت أمه رقيقة 
وهو لسيدها فهو حر [ 

وكذلك لو كانت أمه رقيقة ووطئها حر بشبهة فإنه يكون حرا . 

وكذلك. لو كانت آمه وقيقة: واشترط على مالكها أن 
أولادها أحرار فإنه يکوت حرا . 

وعلى هذا فولد الأمة يكون lê‏ في ثلاث مسائل : 

الآولى: إن كات عع سيدها. 

الثانية: إذا كان من وطء شبهة من حر. 

الثالثة: إذا اشترط أنه حر. 

وإذا كاك الجن رقا فيه عقر وة آم أى: عش يها 
مثاله: هذه المرأة التى فقتل جنينها تساوى عشرة آلاف ريال» فدية 
نکی آلب اله ` 

وذهب بعض العلماء إلى أن دية جنين الأمة ما نقصهاء 
بمعنى أن تقدر اس وحائلا : وما بين القيمتين فهو دية الجنين . 

وهذا القول أقرب إلى القياس: كما ئو أ اذا سق علي 
بهيعة حامل» وأضصقطة البهيعة: فإن آنشاة معلا تقدر حاملة 
وحائلا فما بين التبمتين غهو قيبة الجنين, 

وهذا القول أف ب الي كلام المؤلف حيث قال في دية 
جراح العبد: «ما نقصه بعد البرء». 

قوله: «وتقدّر الحرة أمة» يعني لو فرضنا أن حرة كانت 
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حاملاً برقيق» فإنها تقدّر أمة» ويكون ذلك بأن تحمل الأمة من 
سيدهاء ثم يعتقها ويستثني حملهاء فإذا جني عليها بعد تحريرهاء 
ثم مات الجنين فإنها تقدّر أمة عند التقويم» ولا حرج في ذلك» 
ولا يقال: إننا كذبنا مثلآً» ولكن هذا من أجل أن نعرف دية هذا 
الجنين . 

قوله: «وإن جنى رقيق خدلأ أو عمداً لا قود فيه» أو فيه قود 
واختير فيه المالء أو أتلف مالاً يغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته» . 

هذه أربع مساق : 

الأولى: قوله: «وإن جنى رقيق خطأ» إذا جنى الرقيق خطأء 
فليس هناك قود وإنما الدية. 

مثاله: رجل له عبد مملوك» وهذا العبد أراد أن يرمي صيدا 
فأصلب إتساثاء فالجتارة عطاء قب الدية ويتعلى ذلك برقيقه 
أي: أن موجب الجناية يتعلق برقبة العبد. 

الثانية: قوله: «أو عمداً لا قود فيه» مثل أن يقتل هذا الرقيق 
المسلم كافراً عمداًء فلا قود؛ لأنه أفضل منه في الدين» ومن 
شروط القصاص أن لا يفضل القاتل المقتول في الدين. 

الثالثة: قوله: «أو فيه قود واختير فيه المال» يعني أن شروط 
القصاص تامة» ولك أولياء المقتول اختاروا المال. 

الرابعة: قوله: «أو أتلف مالا بغير إذن سيده» يعني أن هذا 
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الرقيق وجد سيارة تشتقص وأحرقهاء أو وجد كعاباً فأحرقه أو 

وقوله: ابغير إذن سیده) فان أذن ماله وقال له: أتلف 
السبيازة: أو خذ الخبز من الغيرء فهذا له حكم آخر سنذكره إن 
شاء الله . 

وقوله: «تعلق ذلك برقبته) آي : يتعلق برقبة العبد» وهل 
هناك تعلق آخر؟ نعم» وهو أنه يتعلق بذمة سيده» وذلك فيما إذا 
أتلف مالا باذن مده» قاف الضمات يتعلى يذمة السد. 

والقرق بيثهما آنه إذا تعلق بلمة السيد طولب به السيد 
والعبد لو بعناه لا يساوي إلا ألف درهم فإننا نطالب السيد؛ لأنه 
تعلق بلمعهء وحبعة لا تنظر لقيمة العبد إطلاقاء وإلما تاغل 
الضمان من السيد. 

وأما إذا تعلق برقبته ففيه أحكام ذكرها المؤلف بقوله: 

«فيخير سيده بين أن يفديه بارش جذایته» آو يسلمه إلى ولي 
الجناية فيملِكّهء أو يبيعه ويدفع ثمنه» فيُخير السيد بين هذه الأمور 
الثلا'ثة : 

الأول: قوله: «بين أن يفديه» سماه فداءً؛ لأن الجتاية 
تعلقت برقبته» فكأن السيد إذا دفع موجب الجناية فداه. 

الثانى : قوله: «أو يسلمه إلى ولي الحناية فيملكه) أي : 
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أن السيد يسلم هذا الرقيق إلى ولي الجناية فيملكه . 

الثالث: قوله: «أو يبيعه ويدفع ثمنه) أي أ السيد يبيع 
هذا الرقيق ويسلم ثمنه لولي الجناية» فإذا قُدّر أن ثمنه لا يبلغ 
قيمة الجناية» فإننا نقول لولي الجناية: ليس لك إلا هذاء حتى لو 
كا الد خداً؛ لأن هذه البعاية حملت يقير إن عن السيد؛ 
فليس مسؤولاً عنهاء نعم لو فرض أنَّ هذا السيد يعلم أن هذا 
العيد شريرء عتلف للأموال والآنفير» قينا قد تقول: إن الشيمان 
يتعلق بذمة السيد» كما قالوا فيمن عنده كلب عقور: إنه يضمن ما 
تلف به. 

فأي هذه الأمور الثلاثة يختار السيد؟ 

الجواب: على حسب الأحوالء» إن كان عنده مال والعبد 
غير رخيص عنده فسيختار الفدية» وإن كان ليس عنده شيء» أو 
يحب أن يتخلضن من هذا العبدة وولى الجتاية ما مته خطر على 
العيك بإيذاء أو غيره فسوقف يسلمةء 97 منه ومن العناء ببيعه 
وتسليم الثمن» وإن كان يخشى على العبد من ولي الجناية بإيذاء. 
أو هعك غرض» أو قير ذلك فاته سيكثار أل عه ويسلم ثمنه 
إلى ولي الجناية . 

فإن مات العبد قبل هذه الأشياء الثلاثة» فما الحكم؟ 

الجواب: لا شيء لولي الجناية؛ لأنه تعلق برقبته» والسيد 
بريء مه . 
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الأعضاء جمع عضو» وهو الجزء المستقل من الانسنانه 
قشل : البكة والرجل. والأصبع. والعين» والآنف» وما اه 
ولك 


واعلم أن هاهنا قاعدتين : 

الأولى: كل عضو أشل فليس فيه دية» بل فيه حكومة» إلا 
عضوين وهما الأذن والأنف. 

الثانية: كل من جتی على عقيو قاشله فعليه دية ذلك 
سامير إلا الأنف والأذن؛ لأن الأنف والأذن جمالهما باق ولو 


و س 


£ 


قيقد «من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف» 
واللسانء والذكرء ففيه دية النفس» «من» شرطية» وجواب الشرط 
جملة «ففيه دية النفس» ووجب اقترانها بالفاء؛ لأنها جملة اسمية. 

وقوله: «ففيه دية النفس» أى : فان عليه ذية النفس› 
كانت اتی فخكمسوة بعيراً» وإن کان ذكرا فماثة بعير. 

سالك لو أن هذا الرجل اللي أكقهي اتفه أجرق عملية 
وركب آتفاً» وتجحب العطلة» فهل تحب الدية؟ 

ظاهر كلام العلماء أن الدية تجب» وقد ذكروا أن من أتلف 


رما فه من شان كَالْعَيئين: انين شين : وَاللّحيَيْنَ 


شعراً ثم نبت فإنه تسقط ديته؛ فهل تقول: إن هذا مكل الشعر لما 
أعاده بعملية فلا شيء له؟ 

الجواب: إن أعاد نفس الأنف وبقى فهذا ديته تسقط بلا 
شت وآما إذا أعاد أا غيره قهذا سل نظر وتام 

وقوله: «كالأنف» لو كان الأنف من إنسان أخشمء أي: لا 
یشم › او أشل فميه ذية. 

وقوله: «واللسان» أيضاً فيه دية النفس»› إن كان من امرأة 
ففيه دية امرأة» وإن كان من رجل ففيه دية رجل. مع أنه إذا قطع 
لساله سوف يقات. غلية منفعتين : منفعة الكلام» ومنفعة الذوق. 
ولكن لا عبرة بالمنافع إذا كان المتلف عضواًء كما أن الإنسان لو 
اتل تكلا ساف منافع متعددة. 

وقوله: «والذكر» أى: فيه دية النفس؛ لأنه ليس فى الإنسان 
منه إلا شيء واحد. 1 

والدليل قوله ية فى حديث: «وفى الذَّكَر الدية» وفى الأنف 
إذا أؤعب جَدْعُه الدية» وفي اللسان الدية(2 . 1 

قوله: «وما فيه منه شيئان» كالعينينء والأذنين» والشفتينء 
واللحسن» ففيهما الدية» وفى أحدهما نصفهاء فما فيه منه شيئان 
وآتلقا جا هما النية: رفي العا تنستب الل 
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وَنْذْيّي امراف وثندۇني الرّجَلء وَاليّدين› وَالَجَلَيْن 


وقوله: «كالعينين» ففيهما الدية ولو مع ضعف النظرء ولو 
مع عَمَّش» ولو مع حَوَلٍ؛ لأن هذا مثل ما لو أتلف الإنسان 
المريضء ففيه دية كاملة» فكذلك إذا أتلف هذه العين» ففيها 
دية كاملة» ولو كانت قاصرة النظرء أو فيها حول» أو ما أشبه 
ذلك . 

وأما إذا كانت العينان لا تريان فليس فيهما دية كاملة؛ لأنه 
ليس فيهما منفعة. 

وقوله : «والأذنين» ای فيهما دية النفس» ولو كان لا يسمع 
بهما . 

وقوله: «والشفتين» أي : إذا أذهب الشفتين جميعاً ففيهما 
الدية . 





وقوله: «واللحيين» وهما العظمان النابت عليهما الأسنان» 
فإذا أتلفهما ففيهما دية النفس» وفي أحدهما نصف الدية. 

قوله: «وثديي المرأة» وهذا واضح . 

قوله: «وثندؤتي الرجل» وهما للرجل بمنزلة الثديين من 
المرأة. 

قوله: «واليدين والرجلين» أي: فيهما الدية؛ لأن فى 
الإنسان منهما ن شيئين» وفي كل واحد منهما النصفم . 1 

دلا غرف بين أت يقطم اليد عن اسل افده أو من مفصل 
المرفق» أو من مفصل الكتف» فكل هذه تسمى يدأء مع العلم أنه 
إذا قطع مع مفصل الكف فهو أهون؛ لأنه سينتفع بما بقي من 
الذراع والعضد» ولكن يقولون: إن الأصل الكف» فإذا قطع 
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الكف ففيه نصف الدية» وإذا قطع من المرفق ففيه نصف الدية» 
وإذا قطع من المنكب ففيه نصف الدية. 

وقال بعض العلماء: إنه إذا قطع من الكف ففيه نصف 
الدية» وإذا قطع من المرفق أو المنكب ففيه مع نصف الدية 
حكومة» وهذا إذا كان القطع واحداًء بمعنى أنه أمسك رجلا 
وقطع يده من الكتف ففيه الدية» وأما إذا قطع أولا من الكف» 
ثم من المرفق» ثم من الكتف» فكل واحد جناية مستقلة . 

والحاصل أن هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم : 

الأول: لا فرق بين أن يقطعها من مفصل الكف. 
المرفق» أو الكثف. 

الثاني : إذا قطعها مما فوق مفصل الكف ففي الزائد حكومة. 

ولكن القول الأول أصح؛ لأن هذا يكون تابعاً» كما لو قلع 
اللحيين» مع أن اللحيين يكون عليهما أسنان» ويكون فيهما لِحية› 
ومع ذلك ما عليه إلا دية اللحيين فقطء فهذا تابع . 

قوله: «والأليتين» مثنى «ألية») وهي المقعدة التي يقعد عليها 
الإنسان» فإذا جنى عليهما شخص ففيهما الدية» وفي الواحدة 

نصف الدية. 

قوله: «والأنثيين» هما خصيتا الرجل» فإن قطعتا جميعا 
ففيهما الدية» وفي إحداهما نصف الدية. 


قوله: «وإسكتي المرأة ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها» 


رفي الْمِنْحَرَيْنِ لتا الديةه وقي الاجر بوتا اليا 


«(إسكتي المرأة» بفتح الهمزة وكسرهاء وهما حافتا فرج المرأة» 
فلو جنى ا إنسان وقطعهما ففيهما الدية» وفي إحداهما 
نيف الدية. 1 

وكذلك الكليتان من أخذ إحداهما ففيها نصف الدية» وفي 
كلها الدية كاملء 0 على القاعدة؛ والفقهاء ما تكلموا على 
هذا العضو؛ لأنه في الباطن» وأرى أنه يجب أن نتكلم عليه؛ 
لأن الناس أصبحوا يجعلون هذا العضو الباطن كالعضو الظاهر. 

قوله: «وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها» 
المتخران سيا بذلك؟ لأنة يخرج منهما لخر والحاجز بينهما 
معلوم . والجميع اي ماوت وماون الأنقف ما لأن منه. 

فالمارن يشتمل على ثلاثة أشياء: المتكرينء والحاجز 

فإذا قطع منخراً فعليه ثلث الدية» ثلاثة وثلاثون بعيراً وثلث 
بعير» وإن قطع المنخر الثاني فعليه ستة وستون بعيرا وثلثا بعيرء 
وإن قطع الحاجز بينهما فعليه مائة بعير» وإن قطع الحاجز وحده 
عله تلك اللية. 

وهذا بناءً على القاعدة السابقة أن ما فى الإنسان منه واحد 
ففيه الدية كاملة» كما جاء فى حديث عرو بج حزم: اوفي 
اللسان الدية. وفي الذكر الدية. وفي الصلب الذيةة''*: وهنا جاه 


(6)0 سبق تخريجه ص(57١).‏ 
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والعلماء ‏ رحمهم الله د اسحعتعهوا مم ذلك أن ما فى 
الإنسان منه واحد ففيه دية» وما فيه شيئان ففيه نصف ديةء وما 
فيه ثلا نه ففى الواحد ل الدية» وفى الجميع ديه كاملة . 

قوله: «وفي الأجفان الأربعة الديةء وفي كل جفن ريعها» 
الأجفان هما غطاء العينين» وفى كل عين غطاءان» أحدهما فوق 
والآخر تحت» ففي كل جفن ربع الدية» وفي الجميع الدية 
كاملة» وفي الثلاثة ثلاثة أرباع الدية» ولا فرق في الدية بين 
الأعلى والأسفل . 

وهذا مما في الإنسان منه أربعة» ولم يذكر المؤلف ما في 
الإنسان منه خمسة؛ لأن هذه لا تأتي في الأعضاءء وإنما تأتي 
في المنافع. قالوا: إن السذاقادت تخمسة: حلاوة» ومرارة» 
وعذوبة» وملوحة» وحموضة» فإذا جنى على إنسان وأذهب 
مذاقاته الخمس» فعليه الدية كاملة» وإن أذهب واحلة منها فعليه 
خمس الدية. 

قوله: «وفي أصابع الندين الدىة كاصايع الرحجلين» يعني كما 
أن أصابع الرجلين فيهما الدية» فكذلك أصابع اليدين» وإن لم 
يقطع الكف» وإن لم يقطع القدم؛ لان هذه أعضاء يو جد قو 
الإنسان منها كذا وكذاء فيكون لكل عضو حصته من الدية. 


قوله: «وفی كل أصيع عشر الدئية» فلو فرض أن أصابع 
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رفي كل أَنْمُلَةٍ نلْتْ عُْشْرٍ ايء وَالإِنِهَامُ مَفْصِلَانِ وَفِي 
يديه» أو رجليه اثنا عشر أصبعاًء فإن الدية لا تورّع عليها جميعاً ؛ 
لآ الراقد عيب 

قوله: «وفي كل أنملة ثلث عشر الدية» يعني أن كل أنملة 
فيها ثلاث من الإبل وثلث . 

وكل أصبع من الأصابع فيه ثلاثة أنامل ما عدا الإبهام» ففيه 
أنملتان . 

قوله: «والإبهام مفصلانء وفي كل مفصل نصف عشر الدية» 
إذا كان مفصلان فإن الدية تة تقسم على الاثنين. فيكون في كل 
مفصل نصف عشر الدية. يعني خمساً من الإبل. 

ولا فرق في ذلك بين الأنملة العليا والسفلى» فإذا قطع 
العليا ففيها خمس من الإبل» وإذا قطع السفلى فالدية عشر من 
الإبل؛ لأنه إذا قطع السفلى انقطعت العليا. 

قوله: «كدية السقء يعتى كما أن فى السن خمساً هن الإبل: 
كما جاء في الحديث: «وفي السن خمس من الإبل. 

ولا فرق بس السن والضرس»› وعلى علا قدبة الأستاة 
a‏ مائة وستون تعيراً : فالعلماء يعتبرون دة الأستان أفراداً . 

أما إذا كان بجنايات متعددة فكل سن له حكمه» فلو جنى 
عليه مرة واحدة» وأتلف جميع أسنانه فإن الفقهاء ‏ رحمهم الله - 
يقولون فيه بعدد الأسنان. 


سے 


(۱) سبق تخريجه من حديث عمرو بن حزم ص(۱۱۷). 


وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كانت بجناية واحدة فهى 
متفعة وأاحدة فعليه ذية واحدة. 1 

ولكن ظاهر الحديث العموم فيؤخل به» وعلى هذا فإذا جنى 
عليه حتى ذهبت كل أسنانه. فعليه ماثة وسكوك بحرا 

وهذا الحكم في الإنسان الذي نبتت أسنانه مرة ثانية» وأما 
الذي كان فى النبات الأول فينظ 4؛ لأن هذه الأسئان ‏ وهى مأ 
سی يأسناة الل ا سقطت قت مرة أخرى » خإذا نشت ا 
موجبهاء ولم يجب فيها شيء. لكن إذا كان الإنسان قد سقط 
الأسنان الأولى» ثم نبتت الثانية» فإنها إذا أتلفت فعلى الجانى 
ديتها . 


FF‏ فد 


بف حبك االمخاا اسا ظ 


قا 
وفي کل حَاسَة 7 گاملة وهی السمع» وال 
وَالشم؛ والددَى © هه قوق هه ع ممم و ووو وموف و و ووو وو قوفف فم هه هه و مو و و و ونه 


هذا الفصل يتكلم فيه المؤلف عن المنافع؛ والمنافع هي 
الحواين 

قوله: «وفي كل حاسة دية كاملة» وهي السمع والبصرء 
والشمء والذوق» المؤلف لم يعد من الحواس إلا أربعاً» والمعروف 
أن الحواس خمس» فأسقط اللمس. 

وقوله: «السمع» بمعنئ أن يجني عليه حتى يصير لا يسمع. 
وإن بقبت الأذن» فتجب الدية كاملة» وورد حديث لكنه ضعيف : 
«في السمع الدية»"''. فإن نقص السمع فحكومة؛ لأنه لا يمكن 
تقدير السمع . 

ولكن لو ادعى المجني عليه زواله» وأنكر الجاني» فإنه 
يكحايل علبه» فيآتيه أحدٌّ بغتة» ويطلق عند أشياء لها صوت 
مزعج» فإن تحركء أو التفت فهو يسمعء. وإلا فلا. 

وقوله: «والبصر» إذا جنى على البصر حتى أذهبه ففيه 
الدية» وسواء كان ذلك عن طريق العين» أو عن طريق الدماغ. 
فإن أذهب البصر في عين فعليه دية العين» وإن كان في العينين 
قله دو عاملة: فان أعمف البصر فة ۰ 

وهذا يقال فيه ما قيل في السمع: فإذا ادعى المجني عليه 
أنه لا يبصر وأنكر الجاني» فيتحايل عليه» قال بعضهم: نفتح عينه 


.)١(‏ أخرجه البيهقي وضعفه (۸/ 85) من حديث معاذ رضي الله عنه» وانظر: الإرواء 
1 





8ه © © 86 له ف © ذف ان 8 نه 8 #ه 8 هه ذه 86 لل كه "6" © شه شه 8 نغ تظ ثظ 6غ 6 لله ش له 52 ين نه © ESED E FB EOE 6 6 bb OD‏ # © اله له © #© DEE‏ "هه هسه .هه 


بالشمس فإن أدمعت عینه» أو أغضى فهو يبصرء وإلا فلا . 

وقال بعضهم: نستغفله» ثم نحذف شيئاً أمام عينه» فإن 
أحس فهو دليل على أنه يبضر وإلا قلاء والآن الطب الحديث 
يمكنه تحديد ذلك فنرجع إليه» ولا حاجة لهذه الأشياء. 

وقوله: «والشم) وأصله في الدماغ» وطريقه الأنف» فإذا 
جنى عليه حتى أذهب شمهء فعليه دية كاملة» وإذا ادعى المجنى 
عليه آله قد ذهب شمه راتک الجادےء خدال الملماء: يوت ل 
بأخبث رافحة وتوضع عند فإن اقشعرٌ منها علمتا أنه يشمء وإلا 
فلا . 

وقوله: «والذوق» إذا جنى عليه فأذهب ذوقه ففيه الدية 
كاملة؛ لأن الذوق نعمة من الله عر وجل فالإنسان يتلذذ 
بالطعام» أو الشراب قبل أن ينتفع به من الناحية الجسمية . 

وإذا ادع المجنى عليه أن ذوقه قذ قحي وأتكر الجاتى فإنة 
يُختبر بالأشياء التي لا يمكن أن يصبر عنها لو كان ذوقه باقياً. 

فإذا جت عليه فأذعب: خاسة اللمس هن يذه فضارت. لا 
تحس بالخشن واللين فعليه دية اليد» حتى لو كانت تتحرك» فهناك 
فرق بين زوال اللمس والشلل» فزوال اللمس في الجلد» والشلل 
في الأعصاب . 1 

وقال بعض العلماء: إن جنى على عضو فأذهب إحساسه 
قعليه .حكومة؟ لأله فرق بين الشلل واللمس» اللسن يستطيم أن 
يحرك يده» ويأخذ ويعطي بهاء لكنه ما يحس» والشلل لا يحركها 


حي صب ہے 
5 


باب ديات اإأعضا ومنائعها ظ اها 


وَكَذَا في الكلام َالْعَقْل TT‏ 2 ل م ار 


وأما إذا ختى غلية فأذهب لحعسة من جميع بدنه» وصار 
جميع بدنه ليس له لمس فعليه الدية كاملة؛ لأنه أفقد البدن نفعا 
مسنقلاء بعخللاف ما إذا أذهب لمس شيء معين من البذة» فان فيه 
حكومة» وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو السر في أن المؤلف لم يذكره» 
وهو أن فيه هذا الخلاف» وهذا التفصيل . 

والأقرب عندي أن يقال: إن أذهب لَمْسَّه بالكلية من جميع 
البدن فعليه الدية كاملةء وألا فعلة حكومةء ولا يصح أن يقاس 
إذهاب اللمس على الشلل. ان متهها فرقا عظيما . 

قوله: «وكذا في الكلام» الكلام إدا أذهبه بالكلية حتى صار 
أخرسسَّ فعليه دية كاملة» وأمّا إن أذهب بعض الحروف ففيه قسطه 
من الدية» فتقسم على ثمانية وعشرين حرفاًء فإذا أذهب الراء مثلا 
فيجب عليه قسطه من الدية» وإن أذهب حرفين فبقسطهما وهكذاء 
فان أذهب أريعة عشر حرفا قتصف الدية. 

وأما إذا لم يذهب الحروف» ولكنه صار يتأتَئٌ أو يفأفئٌ. 
فالواجب حكومة؛ لأن تقدير هذا بالنسبة للدية صعب» ولا يمكن 
الإحاطة به فعليه حكومة. 

قوله: «والعقل» أي : إذا جنى عليه حتى أذهب عقله فعليه 
دية كاملة» وهذا أشد شىءء فإذا ادعى المجنى عليه زوال عقله. 
وأنكر الجانى فإن ابش عليه يراقب. ۰ 

وأما إذا فقد الذاكرة فالظاهر أن عليه دية كاملة. 

فإذا نقص عقلهء بأن كان من قبل مِن أذكى الناس» ثم 
خف ذكاؤه ففيه حكومة. 





عت| 0Y‏ 
EE‏ مَْفَعَةُ الْمَغْي ؛ ٠‏ وَالْأَكلء رًالنگاح» وَعَدَم اسيِمْسَاك الْبَوْلِء 


أو الْعَائْطِ ال e‏ 


قوله: «ومنفعة المشي» أي لو جني عليه حتى أذهب منفعة 
م كأن شُلّت رجلاه فأصبح لا يمشي؛ وهذا يقع كثيراً كما لو 
ضرب صلبه مثلاء وفصل المخ حتى صار لا يتصل بالأسفل فعليه 
دية كاملة؛ لأنه أذهب منفعة لا نظير لها في الجسم . 

قوله: «والأكل» إذا أذهب متفعة الكل فعليه دية كاملة» وهى 
ذات كب فقد يذهب اشتهاوه الأكل. أو صار يأكل 
ينتفع بالأكل» أو صار يأكل ولكنه لا يهضم» فيبقى الطعام في 
معدته لا ينزل أبداً.ء ففي هذه الأحوال دية كاملة؛ لأن الأكل 
ينتفع به في مذاقه» وفي اشتهائه» وفي هضمهء وفي منفعة الجسم 
به» فإن أفقده أكل بعض المأكولات كمرض السكري مثلاء فهذا 
فيه حكومة . 

قوله: «والنكاح» أي : : جني عليه حتى ضار لا يشتهي 
النساءء أو يشتهى ولكنه لا يستطيع الجماع. كأن بصيو تتا أو 
يجامع ولكن لا ينزله أو ينزل ولكنه لا يلقح. > فإذا أفسد واحلة 
من هذه الأربع ففيه الدية كاملة. 

قوله: «وعدم استمساك البول» فإذا جنى عليه حتى صار لا 
يستطيع إمساك البول فعليه دية كاملة؛ لأنه أتلف منه منفعة ليس 
في جسمه منها إلا شيء واحد. 

قوله: «أو الغائط» أي: لا يستمسك الغائط» كأن يضربه 
على صليه ويرتخي» فلا يستطيع إمساك الغائطاء فعليه دية كاملة. 
وكذلك إذا جنى عليه حتى صار لا يمسك الريح فعليه دية كاملة. 


بق حبق فالخلا نتا 06 


ل م سے ص ٌو 550056 لار #6 
7 م 6 م م عر مر ر٤0‏ وو 
الرامى : وَاللحية والحاجبين » واهداب العينين eens‏ 


قوله: «وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية2» وهي شعر 
الرألس» واللحبة»› والحاحجبيين» وأهداب العينين» فقوله: ااشعر 
الرأس) أى : إذا حجثى على شخصض جثاية حتى ذهب شعر 
رأسه وصار لا ينبت فإن فيه الدية كاملة؛ لأن شعر الرأس لا 
شك أنه جمال ووقاية. وفي فمله عیب وقذر عند الناس . فمره 
نلائة اور الجمال» والوقاية» وان فقده عيب وقذر عند 
الناس» ولهذا في قصة الثلاثة الذين ابتلواء كان أحدهم أقرع 
لوه الناس 7 , 

وقوله : «واللحية» فإدا چنی عليه جناية حتی صارت لحيته 
لا تنبت فعليه دية كاملة» حتى لو كان هذا المجنى عليه ممن 
اعتاد حلق لحيته» فظاهر كلام المؤلف أن له الدية؛ وذلك لأنه 
فإن جمال الرجل باللحية أمر ظاهر. 

وقوله: «والحاجبين» وهما العظمان الناتئان فوق العينين› 
من نعم الله على الإنسان؛ لأنهما يحميان العين من نزول ما 
يضرها من ناحية الجبهة من عرق أو غيره» وايضا يظللانها من 
أشعة الشمس» ولهما فوائد أكثر من هذا. 
(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب حديث أبرص وأقرع وأعمى في بني 


. عن أبى هريرة - رضى الله عية‎ )۲۹٦٤( 
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وقوله: «وأهداب العينين» ففيها الدية كاملة» وفى الواحد 
ربع الدية» ولو جنى عليه حتى أذهب شعر شاربه فما الذي 
عليه؟ عليه حكومة» والعنفقة فيها حكومة؛ لأنها ليست من 
اللحية» وأما شعر الإبطين فإنه يُنظرء فإذا قال الأطباء: إن 
وجود هذا الشعر خير وأن إزالته باليف فيه مضلحة للبدن» فإن 
هذا المجنى عليه يعطى حكومة»ء وإن قالوا: هذا إحسان إليه 
فلا شيء في إزالته» وشعر العانة كالإبط» فيقال فيه ما قيل في 
شعر الإبط. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن هذه الشعور الأربعة لا 
تجب فيها الدية» وقالوا: إنه لأ متفعة منها إلا الجمال» فهى 
عاليد اتقاي والعين القائمةء بوعل هذا فتيها سكرحة كما لو 
جنى عليه فخدش وجهه حتى ذهب جماله ففيه حكومة» وهذا 
رواية عن الإمام | خوك : ومذهب الشافعي» ومالك رحمهم الله. 

ولكن المشهور من المذهب أنه يجب فيها الدية» بخلاف 
الشعور الأخرى فإنه يجب فيها حكومة» والظاهر أن المذهب 
صح › لا سيما شعر الراسن واللحية . 

قوله: «فإن عاد فنيت سقط موجّبه» «موجبه» بفتح الجيم 
وهذا متعين؛ لأن موجب الشىء ما كان سببا لوجوبه» وموججب 
الشيء نأ وجب يسييهة اقبيائقها فرق» ونظير ذلك المقتضي 
والمقتضى» فمقتضى الشىء ا كاف سا لجرو وض ما 
وجل يسبيه. ۰ ۰ 

وقوله: «فإن عاد فنبت سقط موجبه» فإن كان هذا الرجل قد 


باب ديات الأعضا. ومنافعها 


كش کیم الا غور الد كابلة: es‏ 


سلّم الدية» مثل أن يجني عليه حتى ذهب شعر رأسه» وأعطاه 
الدية» مائة بعير» ثم بعد ذلك نبت» فإن المجني عليه يرد الدية 
على الجاني . 

فإن مات قبل أن يرجع ثبتت ثبتت الدية» فإن طالب المجني عليه 
بالدية» وقال الجاني: انتظر ربما يرجع الشعرء يُرجع إلى أهل 
الخبرة» فيمهل مدة يُعلم أن الشعر إن لم ينبت فيها فليس بنابت . 

والحاصل أن مانا سالات 

أولاً: إذا نبت الشعر ولو بعد مدة يسقط موجّبه» فإن كان 
المجني عليه قد قبض الدية فإنه يردها . 

ايا إذا مات قبل أن يغه اسنقر وجروب الدية. 

ثالثاً: إذا طالب الجاني بالإمهالء فإنه يرجع إلى أهل 
لخر فإن قالوا: إن هذه الجناية لا يمكن أن يرجع معها الشعر 
آنا ثبت الموجب» وإن قالوا: يمكن في خلال ستة أشهر› فل 
ڪ هر حسب ما يقرره آهل الخرة 

فإن قلع سنه» وقال الجاني: ننتظر ربما يعود» نقول: إن 
كان سن اللبن» فإنه يعودء وينتظرء وإن كان غيره فإنه لا ينتظر ؛ 
لأن الأصل عدم نباته. 

قوله: «وفي عين الأعور الدية كاملة» لماذا جعل دية كاملة 
وهي عين واحدة؛ قالوا: من أجل إذهاب المنفعة؛ لأن الأعور 
ينظر بالواحدة نَظره بالثنتين» وإن كان نظره قاصراً؛ لأن الذي 
ينظر بالثنتين ينظر من كل الجوانب» والذي ينظر بعين واحدة ينظر 


من جانب واحد. 


سد[ كدة ) كتاب الديات 
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فلو أن إنساناً فقع عين أعور حتى فقد بصره فعليه دية 
كاملة ؛ لأنه أفقده منفعة البصر» صحيح أن العين الواحدة ليست 
فيها إلا نصف الدية» ولكن هذا ليس من أجل أنها عين واحدة» 
ولكن من أجل أنه أفقده منفعة البصر فوجبت الدية كاملة» وهذا 
القول هو الصحيح» وإن كان بعض العلماء أخذ بالعموم» وأن في 
العين الواحدة نصف الدية» وكونه أفقده البصر كله هذا تابع 
للعين . 

مسألة: لو أن رجلاً لا يسمع إلا من جانب واحد فجني 
عليه حتى ذهب السمع كله» فما الواجب؟ 

المذهب يقولون: عليه نصف الديةء ولكن عند التأمل تجد 
أنه لا فرق بين هذه المسألة وبين عين الأعور. 

فإن قالوا: الفرق أن الذي يسمع من أذن واحدة إذا كنت 
تتكلم بجانبه لا يسمعك» ولهذا إذا أراد أن يسمع منك يلوي 
عنقه» أو يقول: تعال من الجانب الآخرء وهذا بخلاف 
الاعوق. 

والجوآت: أن تقول: وكذلك الأعور لو ياتى أحد عن 
يساره» وعينه اليسرى لا تبصر فإنه لا يشعر به» إذاً لا فرق بين 
الاير 

واستدل بعض آهل العلم لذلك بأن من نظر من تخصاص 
البيت فإنها تفقأ عينه بدون إنذار» وقد ثبت عن النبي بيه في 
الصحيحين أن رجلا اطلع في حجر في باب رسول الله يا ومع 
رسول الله مدر يجك به راسةء قلما رأة تكله قال: الو أعلم أنك 


بال عيك اسن ويمتامنا ۷ | 


متاك عور عن الشجيج المُمَائِلة لبيد الشميتة 
ا عليه د يه كاملة يك بضاعين . SES ease wec e‏ 


سرا الات به في ale‏ 

وكذلك قال العلماء: إذا تسم فلك أن تطعن أذنه» وهذه 
المسألة خلافية؛ لأن النص إنما ورد فى العين» ولكن ما دمنا 
السقنا السمع باليصر في مسألة الذي ينظر من خصاص الببت: 
فإننا نقول: إذن نلحق السمع في مسألة الدية بالبصر. 

فالقول بأنه إذا أذهب سمعه من جانب واحد يلزمه دية كاملة 
لا شك أنه هو القياس والعدل» ولا فرق تة وسة البضي . 

قوله: «وإن قلع الأعور عبن الصحبيح المماتلة لعينه 
الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاص» رجل عنده العين 
اليمنى سليمة» والعين اليسرى عوراء» فقلع من رجل صحيح 
العينين عينه اليمنى» فلو قلعنا عين الأغعور ضار أغمى»: مع أن 
هذا الأعور لما قلع عين الصحيح صار أعور لا أعفى» فلا 
قصاص على هذا الرجل الأعور» مع أن ظاهر القران #والعت 
لعن [المائدة: 145 القصاصء وإذا تلف بصر هذا الأعور فهو 
الذي جنى على نفسه وتعمدء فلماذا لم يتعمد أن يفقأ عينه 
اليسى مع لأجل أن تبقى عينه؟ ! 

قالوا: نعم» الله عر وجل يقول: #والميّنت يالعين», 
والباء تدل على العوض» وعين هذا قيمتها ليست كقيمة عين 
(© ارج البخاري فى النيات/ باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية 


اللا ا ومسلم في الآداب/ باب تحريم النظر في بيت غيره (۲۱۷) عن أبى 
هريرة - رضي الله عنه - واللفظ للبخاري . 
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الأعورء فعين الأعور أغلى فهو أفضل منه» وزيادة على كونها 
قينا فهى محفظة بالبصر كله ولهذا لا يمكن أن تعسقق الممائلة 
حتى يثبت القصاص . 

وقال بعضهم: إنه لا قصاص. وعليه نصف الدية» وهؤلاء 
اعتبروا عين المجني عليه» وقالوا: المجني عليه لم يذهب منه إِلَا 
نصف البصر فله نصف الدية» فالأقوال إذاً ثلاثة : 

الأول: القصاص . 

الثاني: لا قصاص» وعليه الدية كاملة . 

الغالثك: لا قضاض» وعليه تضقه الفية اعغيارا حال 
المجني عليهء فإنه لم يفت في حقه إلا نصف لضفه البضرء فكيف 
نوجب عليه دية كاملة؟! 


ر اش و 


وحجة سس أنه مروي عن عمر» وعثمان 
رضي الله عتما ولا يعرف ايسا سال ولأننا أسقطيا عب 
القصاص لسلست وآبقينا له حاسة كام رمه حي كاملة. 

مسألة: إذا قلع الصحيح عين الأعور الصحيحة فعليه الدية 
كاملة» وإن كان عمداً فعليه القصاص» وهل يُلرّمِ الجاني مع 
القصاص بأن يدفع نصف الدية؟ المذهب أنه يلزم بذلك؛ لأنه 
أفقده حاسة كاملة» وهى هي البصر . 

والقول الثاني : أنه لا يلزم بنصف الدية؛ لأنها عين بعين 
كما قال تعالى» وكون الصحيح تبقى له عين ثانية فهذا ليس من 


.)45 /8( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9/ 2077 والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


وف قظع د الأفظع صف الدية کیره . 


جهة المجني عليه» وهذه المسألة تحتاج إلى تأمل ونظر؛ لآن كلا 
القولين قوي . 

ولو قلع الأعور عين الصحيح التي لا تماثل عينه» فلا 
يقتص منه ؛ لعدم الممائلة. 

قوله: «وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره» الأقطع الذي 
لين له إلا يد واحدة» فجاء إنسان وقطع اليد الأخرى فعليه 
نصف الدية فقطء والفرق بينه وبين العين أنه فى العين أذهب 
البصر كلّهء أما اليد التي بقيت فإنه لا ينتفع بها إلا نصف انتفاع» 
ولهذا من أمثلة العامة «اليد الواحدة لا تصفق»» فلما كانت نصف 
المنفعة مفقودة فى الأول صار الواجب نصف الدية. 

وقوله: «كغيره» أي: كغير الأقطع» فإن غير الأقطع ليس 
في يده إلا نصف الدية . 

مسألة: أقطع الرّجْلء ما الحكم فيمن قطع رججله الثانية؟ 

كلام المؤلف يدل على أنه ليس له إلا نصف الدية؛ لأنه 
لما قطعت رجله الأولى زال عنه نصف المشى» ففقد من المنفعة 
نصفهاء فليس من له إلا رجل واحدة كمن له رجلان. 

فإن قيل: الأقطع كان يمشى على عصاء أما بعد الجناية فلا 
يستطيع المشي مطلقا؟ الجواب: هذا صحيح» لكن الجاني لم 
يذهب إلا نصف المنفعة فقطء. فعليه نصف الدية فقط . 


1 2 FF 


۱۰ كتاب الديات 


9 الشَّجَاج وكشر العظام | 


الفّحّة: الج فِي الراس وَالْوَجه حَاصَّة وهی 
نشي الخَارصة الي تخرص الجلْدَ أ : تَشْقَهُ قلبلا 
رلا تُدْمِيهء ثُمَّ الْبَازْلَة الدَّامِيَةٌ الدَّامِعَةُ وَهِيَ التي ا 
منها الدّمْء م ال ا 0 











قوله: «الشجاج»: جمع شجة» و«كسر العظام» معروف . 

قوله: «الشجة الجرح في الرئس والوجه خاصة» هذا هو 
تعريف الشجة» وإنما يتلقى معناها ومدلولها من العرب» والعرب 
لا يسمون شجة ما كان جرحاً في ساق» أو فخذ» أو صدر 
وغيره . 

واتشجة عد العرفب مراتبة بدا المؤلف فبا بالأسهل 
فالأسهلء» فقال: «وهي عشر: الحارصة التي تحرص الجلدء أي: 
تشقه قلىلا ولا تدميه» › فهي سهلة جدا كحكة الظفر. 

قوله: «ثم البازلة الدامية الدامعة وهي التي يسبل منها الدم» 
«البازلة» من البزل وهو الشق» ومنه البزول التي يفعلونها في 
النخيل» فيشققون في النشيل شقاً لأجل أن يتسرب غنة الماء 
المالح» فالبازلة سميت دامية؛ لأنه ظهر منها الدم. 

وسميت دامعة؛ لأنه يسيل منها الدم تشبيهاً بدمع العين» 
حتى لو كان الدم قليلاً كنطفة فهي بازلة ما دام أن الدم قد 
ضال, 
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ربدم 1 هذه العمل لا بُقَدرَ فيهاء 5 


قوله: «ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم» أي : تجاوزت 
الجلد إلى اللحم وبضعته» آي: شقته. 

قوله: «ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم» سميت بذلك 
لغوصها في اللحم. فكأنها صارت جزءأ منه . 

قوله: «ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة» 
السمحاق أصلها القشرة التي بين اللحم والعظمء وهي القشرة 
البيضاءء فسميت الشجة باسم هذه القشرة؛ لأنها وصلت إليها . 

وهذه الشجاج يرجع فيها إلى أهل الخبرة» وأهل الخبرة 
عندهم مسبار» وهي آلة يسبرون بها مقدار الجرح ويعرفونه تماماً. 

قوله: «فهذه الخمس لا مقدّر فيها بل حكومة» أي: ليس فيها 
شيء مقدر من الدية» بل فيها حكومة» فإذا طالب المجني عليه 
بدية» فليس له إلا حكومة. ۰ 

والحكومة: أن نقدر هذا الذي جنى عليه كأنه عبد لا جناية به 
فى تقدره كأنه خيد بريء عتهاء فبا بين القيمتين له ثل نسيته من الدية . 

قاد فدونا [6 قبت عه آلف ريال لر كان عيدا بدون 
جناية» وهو بالجناية وقد برئت يساوي تسعة الآأف وخمسمائة. 
فديته نصف العشر ‏ أي: خمس من الإبل - فيكون في الجناية 
خمس من الوبل . 


3 كتاب الدباك 





وَفِي الْمُوضِحَةٍ وَهِيَ ما تُوضِحُ الل م وتبرزه حَمْسَة بعره. 


ولكنهم يقولون: إنه إذا كانت في موضع له مقدّر فإنه لا 
يبلغ بها المقدر. وعنا فى موق له مقار لأن غالب الشجاج 
فيها شيء مقدر: وعلى هذا قاذ م : إن اكوا تبلغ + مسا 
ری اطم من هله شیا من ال ولك اسه خا عه 
الابل إلا قليلاً. 

قوله: «وفي الموصحة وهي ما نوصح اللحم وندرزهد» هكذا 
قال المؤلف» وجمه الله » لحن قال فى الروض" : #الضواب 
العظم»» لكن يقولون: إن الل أمانة» فانقل الكتاب على ما هو 
عليه» لا سيما إذا كان بخط المؤلف.». ثم تعقبه إذا كان فيه شيء 
من الخطأ . 

فهنا نقول : : هي خط المؤلف ((ما نوصح اللحم) وهو خطأ 
بللا شك فلعله سبق قلم من المؤلف› والصواب أنها نوصح 
العظم . 

وسميت بهذا الاسم؛ لآنها أ و تة و فالموضحة 
وصف لموصوف محذوف» والتقدير شحه موضحة للعظم . 

قوله: «خمسة أيعرة» جناية الموضحة إذا كانت خطأ فله 
خخمسة أبعرة» واحدة لها سنة» والكانية ستعان» والقالغة ثلاث 


تيمك . 


.)717٠١ /۷( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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م الْهَاشِمَةُ وَهِيَ التي وح الْعَظمَ وَتْشِمُةُ وفيا عَشَرَ 
بعرو ثم الْمُنْقِلَهُ وَهِيَ ما تُوضِحٌ الْعَظمّ وَتَهْشِمُهُ ونمل 
يِظَامَهَاء وَفِيهَا حَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإبل» وَفي كَل وَاجِدَةٍ 
35 الاش والذايقة لی ا سس سد سس 


وإذا كانت الجناية شبه عمد أو عمداً ولم يختر القصاص 
فتكون أرباعاء ونجعل الخامسة من الوسط . 

قوله: «ثم الهاشمة وهی النى توصح العظم وتهشمه وفبها 
عشرة أيعرة» اشترط المؤلف لمرطيية: وهما إيضاح العظم 
وهشمه» فإن هشمته بدون إيضاح فحكومة» ولا تكون هاشمة؛ 
لأن الهاشمة لا بد أن توضح العظم وتهشمه» وفيها عشرة أبعرة. 

قوله: «ثم المنقلة وهي ما توضح العظم» وتهشمه»ء وتنقل 
عظامهاء وفيها خمس عشرة من الإبل» هذه اشد من التي قبلهاء 
وفيها خمسة عشر من الإبل. وكل هذه ورد فيها النص عن 
سوك ال , 

قوله: «وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية» 
المامومة: هي التي نوصح وتهشم وتكسير العظام. وتنقلها وتصل 
إلى أم الدماغ» وأم الدماغ هي الوعاء الذي فيه المخ» فيها ثلث 
الدية كما صح عن النبي بيه حيث قال: «فى المأمومة ثلث 
ل 

وقوله: «والدامغة» وهي التي تخرق جلدة الدماعغ» وهي 
أشد من المأمومة وفيها ثلث الدية. 


(1) سبق تخريجه ص(۱۱۷). (0) سبق تخريجه ص(۱۱۷). 
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وَفِي الْجَائِمَةٍ تلت الدَيَةء وَهِيَ الْتِى تَصِل إلى بَاطن 
الْجَوْفِ: 211110101111110 


وقال بعض العلماء: فى الدامغة ثلث الدية وأرش؛ لأنها 
أعظم من المأمومة» فإذا كانت أعظم فيجب أن تكون أكثر. 

والمذهب يقولون: إن هذه مثل ما لو قطع الكف. أو الكف 
والمرفق» فإذا قطع الكف ففيه نصف الدية» وإذا قطعه مع المرفق . 
فكذلك نصف الدية» فإذا وصل إلى أم الدماغ وهي أعظم 
الشجاج استوى ما خرق الدماغ وما لم يخرقه» والذين يقولون 
بالأرش قالوا بالتفريق» وأما القياس على اليد ففيه نظر؛ لأن اليد 
عضو واحدء فهي يد سواء قطعتها من الكتف» أو من المرفق» أو 
من العضد» وأما الدامغة فهى أكثر خطراً من المأمومة التى تصل 
إلى آم الدماغ ولا تخرقة» فلا يمكن أن نسوي بين مختلفين: 
وهذا القول قوي جداًء وهو أنه إذا خرقت الدماغ فيعطى المأمومة 
والأوين : 

وأيضاً يقولون: نحن لدينا نص يفرق بين هذه الشجاج» 
فالهاشمة ليست كالمنقلة» مع أن الموضع واحد» والهاشمة ليست 
كالموضحة فبينها فرق» وإذا كان الشرع فرق بينهما والمحل واحد 
عَلِمَ أنه لا بذ من التفريق» ولذلك فالقول الراجح في المسألة أن 
الدامغة تجب فيها ثلث الدية مع الأرش . 

ولكن يبقى عندنا الحق العام وهو التعدي» فهو لولي الأمر 
يعزره إن شاء لتعديه. 

قوله: «وفي الجائفة ثلث الدية» وهي التي تصل إلى باطن 
الجوف» كل ما لا يرى من المجوف فهو جوف» كالبطن» 


باب الشجاح وكس العظام [ه15 اج 
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وَفِي الضلع وَكل وَاحِدَةٍ مِنَ التَرَقُوَتَيْنِ بَعِيرء وَفِي كَسْرٍ 
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الذرّاع وهو السَاعِدَ الْجَامِعٌ لِعَظمَي الزنْدِء وَالْعَضْدِء وَالْمْخِذٍ 


والصدر» وما بین الاتقيين والحلق› وما أشبههاء وفيها لے 
الذدية» وكل هذه المقادير التو نذكرها مأ لم تصل إلى الموت» 
فإن مات المجنى عليه ففيها دية كاملة؛ لأن سراية الجناية 
مضمونة . 

قوله: «وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير» الضلع 
فيه بعير من جنس أسنان الدية السابقة. 

وقوله: «الترقوتين» وهما العظمان المحيطان بالعنق» وفى 
كل ترقوة بعير» وفي الثنتين بعيران. 

قوله: «وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند» 
الذراع فيه بعيران. 

وقوله: «وهو الساعد الجامع لعظمي الزند» كل يد فيها 
زندان» أحدهما متصل بالكوع» والثاني بالكرسوع» قال الناظم: 
وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصرهالكرسوع والرّسغ ماوسط 
وعظم يلي إبهام رِجلٍ ملقب ببوع فحُذ بالعلم واحذر من الغلط 

ومراد المؤلف بقوله: وقي کسر الذرا ( إذا کسر ولم 
ينفصل» أما إذا انفصل ففيه دية اليد كاملة» أي: نصف الدية. 

قوله: «والعضد» معطوفة على الذراع» وليس معطوفا على 
الزند» وهو العظم الذي بين الكتف والمرفق» وفيه بعيران. 

قوله: «والفخذ» وهو ما بين الركبة والورك. فإذا كسره فميه 
بعيران. 





د كتاب الديات 


سير ل ب ایی ای سے 1 1 وھ ي . ایر اجر د 
والساق إذا جبر ذلك مستقيما تعيرال» ........ شط ا ا ا 


قوله: «والساق» أي: أن فى الساق بعيرين» وهذا له شرط 
وهو ما ذكره المؤلف بقوله : ا 

«إذا حبر ذلك مستقيما يعبران» فإن جبر عير مستهيم فمبه 
5573 

فمثلا : لو جبر الساق مسوا أو العضد» أو الذراع, أو 
على ما كانت عليه» فإن نقصت ففيه حكومة. 

فمخلاً بعد أن كسر انت بده يعقى الشي+؛ قإك فيه 
حكومة» وإن جير مستقيماً؟ الآقه هره بعض المنفسة. 

وأما الأدلة على ما سبق» فالضلع والترقوة والزند فيها آثار 
عن الصحابة رضي الله عنهم""» وأما البقية فإنها بالقياس. 
فالترقوة والضلع جنس واحد تقريبا؛ لأئهمبا 8 الصدرء وأما 
الذراع فإنه فل ورد عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أثر أن فى الزند 
الواحد بعيرين"» وفى كل يد زندان» ففى الزندين أربعة أبعرة: 
فإذا كان الزند إذا كسر فيه بعيران» فالذراع من باب أولى؛ لأن 
الذراع جامع لهماء وإذا كان الذراع فيه بعيران» فالساق من باب 
أولى» وإذا كان الساق فيه بعيرانء فالفخذ من باب أولى» ولهذا 
فمهاؤنا - رحمهم الله فاسوا هذه المسألة بعضها على بعض » 
)١(‏ أخرجها مالك في الموطأ .)87١/7(‏ والشافعي في الأم (7/ 5 77)» وعبد الرزاق 

(۷۸)» وابن أبي شيبة (77905)». وابن حزم في المحلى )107/٠١١(‏ ط. 


إحياء التراث.. 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (۲۷۷۷۹). 
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وقالوا: الآثار وردت فى ثلاثة» وقيس الباقى عليه؛ لأنه مثله» أو 
أولى منه . 1 | 

وقال بعض فقهائنا: إنه لا تقدير إلا فيما ورد به الأثر؛ 
أي : الضلع, والترقوة» والزند» والباقي حكومة. 

وذهب أكثر أهل العلم: إلى أن الجميع فيه حكومة. 
وحملوا ما ورد عن عمر في ذلك على أنه من باب التقويم» وإذا 
كان من باب التقويم صار حكومة» وقالوا: إن الحكومة أقرب إلى 
العدل. ما دامت المسألة ليس فيها نص من الشارع يجب العمل 
به» فإنه ليس كسر الزند الواحد ككسر الذراع» والزند الواحد فيه 
بعيرانٌ» والزندان فيهما أربعةء. فإذا كان القرعان فيهما أربعة 
أبعرة» فكيف لا يكون الأصل وهو الذراع فيه أربعة أبعرة؟! أو 
العضد أيضا؟! ولهذا فالقول بالحكرمة فى هله الأعقياء أقرفت 
إلى العدل» وحمل ما ورد قن أمير الموملين .يقن الله عنه _ 
على أنه من باب التقويم له وجه فريما رأى عمر أن الحكومة 
تساوي بعيرين في ذلك الوقت» فقال: فيه بعيران. 

ثم على فرض أنه ليس تقويماًء وأنه توقيف فإن هذا الفعل 
سن غمر - رضى الله عنة يدل على أن له أصلا فى السنة: 
فيقتصر على ما ور به التضص6 ويبقى الباقى على آل سا ا 
وآما آھ تقول: إن كس الخد کک واحد می الر ی ليس که 
إلا بعيرانء فالمسألة فيها نظر ظاهر. 

والراجح عندي فى هذه المسألة أن نقول: إن فيها حكومة 
في الجميع» ويحمل ما ورد عن عمر على أنه من باب التقويم» 


| ۱۹۸ كتاب الديات 


م عد ١‏ للك مق ا وش الام قَفِيهِ حُكومة؛ 
وَالْحَكُومَة : أن يقد ْقَوّمَ الْمَجْنَْنْ عَلَيْهِ كَأَنهُ عَبْذَّ لا جناي يَةَ به« 
َي بد د ترک قم قعل . مِْنَ الْقِيمَةِ فَلَّهُ مِثْل 
بشع عن الدب 





وما دام الأمر فيه احتمال أن يكون هذا من عمر ‏ رضي الله عنه - 
على سبيل التوقيف» أو على سبيل التقويمء فالأصل عدم الإلزام 
بهذا التقدير حتى يثبت أنه تشريع» وليس تقويماًء ثم إذا تنازلناء 
والباقى يكون حكومة» وقد فسرها المؤلف بقوله: 

«والحكومة: أن يُقوّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به» ثم 
يقوم وهي به قد برئت» فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من 
الدية» فقوله: «أن يموم أ: سو فيمته» ومصدر قَوَّمَ تقويم › 
وبهذا نعرف الخطأ الشائع عند الناس» يقولون: تقييم» مأخوذ من 
القيمة. فيقال لهم : أصل القيمة القيومة» ولكن حولت «الواو» لی 
«ياء» لعلة تصريفية» وعلى هذا نقول: مصدر قوم تقويم. 

وقوله: رلا جناية به) أئ: آل سليم. و«الباء» هنا بمعنى 
(«فى) . 

وقوله: ثم يقوم وهي به) الواو هنا للخال»: والحال أن 
الجناية به» ولكن بشرط» وهو قوله: «قد برئت» وبهذا نعرف أن 
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5 ع E‏ ق a‏ 3 - | 9 شي ٢‏ د 
کان مته عدا سليصا ستول » يمه بالْجِنَايَةٍ 


مسو قفيه لس دیته› إل أن کون الس في محا 
5 کو قل لم ها التو 
ونقول: من يسوم هذا العبد؟ لاء بل يسأل أهل الخبرة» فإن لم 
يوجد آهل خبرة نأتِ باثنين» أو ثلاثة ممن يوثق بهم» ونقول 
لهم : ووه لا . 

قوله: «كأن قيمته عبداً سليماً ستون وقيمته بالجناية 
خمسونء فقفبه سدس ددته». 

قوله: «كأن» فى نسخة أخرى «فإن كان». 

وقوله: «عبداً» حال مؤولة أي: مملوكاً. وهي مثل قولهم : 

مثاله : رجل جُجني عليه جناية غير مقذرة شرعاء فقيها 
حكومةء فنقول: قوموا هذا الرجل عبد سليما» وقوموه عيداً قد 
جني عليه وبرئت جنايته» وما بين القيمتين هو ديته» فيعطى مثل 
نسيته من الدية» فلو قذرثا هذا الرسل عبدا سليما قيمته ستوة 
لاد لم نولا رتا لد يلي عليه يجعاية بون بین ا 
الدية» ولو فر أن فة عبداً ا اة وقيمجة ا 
خمسول» فنصف الذيةء وهكذا. 

قوله: «إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدَّر فلا ببلغ بها 
المقذر» فال ذللك: السححافق لیس قيها او والواجب فيها 
حكومة» فادأ قدرناها بالحكومة فكانت ستو عب عشرة من الربلء 
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فلا نعطيه عشرة من الإبل؛ لأن الموضحة وهي أعظم منها قدّرها 
الشرع بخمسة» فلا نزيد على الشرع بل نعطيه خمسة إلا قليلاً؛ 
لأننا لسنا أحكم من الشرع» وإذا كنا كذلك فإن ما حدده الشرع 
لا يبلغ به ما كان من جنسه. 

ونظير ذلك لو أن رجلاً خلا بامرأة ونام معهاء واستمتع 
معها ما بين الفخذين» كل الليل» ثم أردنا أن نعاقبه فلا نجلده 
مائة جلدة؛ لأننا إذا جلدناه مائة جلدة بلغنا الحدء وهذا الفعل 
أقل مما يوجب الحد» فلا نعرّره بتعزير يبلغ الحد؛ لأنه يلزم من 
ذلك أن يكون عملنا أحكم من عمل الشرع . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن نبلغ المقدرء أو 
أكثر في هذه المسألة» قال: لأن ما ورد به الشرع لا يمكننا 
مجاوزته لورود الشرع به» وما لم يقدره الشرع فقد جعل تقديره 
إليناء وإذا جعل تقديره إليناء فالواجب أن نتبع ما حصل فيه من 
نقص» فالشرع لما سكت عنه فمعناه أنه يريد أن يكون الأمر 
إليناء ونحن نقدر الأمر وننظر فيه . 

ولكن المشهور من المذهب أنه إذا كانت في موضع له مقدر 
فلا يبلغ بها المقدر. 


FF FF‏ ان 
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شر 
را هھ عدو هم 


عَاقِلَهُ الإنْسَانِ عَصَبَاتَهُ كُلَْهُمْ مِنَ النّسَب وَالوَلاءِء 

هذا الباب يشتمل على موضوعين: الموضوع الأول 
العاقلة» والموضوع الثاني ما تحمله العاقلة. 

العاقلة: اسم فاعل على الأصل من العقل» وليس مصدراً 
بمعنى اسم الفاعل؛ لأننا لا نلجأ إلى جعل اسم الفاعل بمعنى 
المصدرء إلا إذا لم يصح أن يكون اسم فاعل» مثل العاقبة. 
والعافية وما أشبههما. 

وهل العقل مأخوذ من الدية؛ لأنهم يؤدونها عن قريبهم؟ أو 
من العقل وهو المنع؛ لأن العاقلة يمنعون قريبهم من أن يعتدى 

الحواب: أنه شامل للجميع؛ لن هذه المعانى لا 

قوله: «عاقلة الإنسان عصياته كلهم من النسب» عصباته من 

النسب كل ذكر لم يدلٍ بای فخرج به الزوج فليس منهم ؛ 41 
ليس يعاصب » والاخ من الام کک ليبس منهم : لانه مدل بام« 
ورأيقها لچس بعاصب » ودخل فيه الإخوة. والأعمام» وأبتآء 
الإخوة» وأبناء الأعمام» وما أشبه ذلك. 

قوله: «و الو لاء» العصبات من الولاء كالمعتق. وأبتاء 
المعتِق» وآباء المعيّق. وإخوة المعيّق؛ لأن الولاء كما جاء في 


7 لعاف 


ب 
إينا 





e 2‏ ارس + م جر وھ وچ و را ق وواک 
فرقم باهم افرضع وخائيهم + تي مودي نسو 
الك الس فلس الفبية 4 ورت به 

فلو فرض أن عبداً أعتق» وجنى خطأء ولیس له أقارب من 
اللسب» فالذى يحمل عقله سيده إن كان موجودا» أو عصباته. 

قوله: «قريبهم وبعيدهم» يحتمل أن المعنى أن القريب 
والبعيد يشتركون في العقل» ولا نظر إلى الحجب . 

ويحتمل أن المعنى أن العصبات وإن بعدوا فإنهم من 
العاقلة» وتحميلهم على حسب إرثهم . 

ولكن المعنى الأول هو المراد» وهو أن قريبهم وبعيدهم 
كلهم عاقلة» يعقلون ويؤدُون» ولكن لا يحمّل البعيد إذا أمكن 
تحميل القريب» وهذا هو الفرق بينه وبين الإرث؛ لأن الإرث لا 
يرث البعيد مع القريب» ولكن هذا لا يحمّل إذا أمكن تحميل 
القريب» فإن لم يمكن حُمُل» كما لو كان له أعمام فقراء» وأبناء 
عم أغنياء» فأبناء العم لا يرثون» ولكن يحمّلون مع العاقلة؛ 

قوله: «حاضرهم وغائبهم» أي: حتى الغائب يراسل ويطلب 
منه أن يؤدي ما حمل من الدية» وإلا لكان کل يغيب ويدع 
الحمل . 

قوله: «حتى عمودي نسبه» الصواب «عمودا» لأنها معطوفة 
)1١(‏ أخرجه الشافعي في «المسند» (۲۳۷)» وابن حبان (5460) إحسانء والحاكم 

(051/5». والبيهقي (۲۹۲/۱۰) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وله شواهد 


تقویه» وقد صححه ابن التركماني فى «(الجوهر النقي» (۱۰/ ۲۹۲). والحافظ في 
«التلخيص» .)5١5١(‏ والألباني في «الإرواء» .)٠١۹/٥(‏ 





على «عصباته» وهي خبر مبتدآء وليست «حتى» هنا غائية حتى 
تكون جارّة: بل هي عاطفةء ولا تصلح أن تكون غائية؛ لآن ما 
بعدها ليس غاية لما قبلهاء أو يقدر لها عامل مناسب» والتقدير: 
حتى من عمودي نسبه» فتكون منصوبة بنزع الخافض . 

وعمودا نسبه من ينتسبون إليه» أو ينسب إليهمء فالذين 
بتتسبون إليه: قروعهء والذين يتسب إليهم: أصولة. 

وإنما نص المؤلف على عمودي النسب مع دخولهم 
في عموم قوله : «عصباته كلهم»؛ لأن في المسالة خلافاء وأهل 
العلم لا ينصون على شيء داخل فى عموم إلا لوجود خلافي. أو 
لرفع توهم. أو ها أثبية ذلك فلا بد أن يكون له فائدة» وهنا 
الفائدة الإشارة إلى الخلاف . 

فالقول الثاني: أن عمودي النسب لا عقل عليهمء وإنما 
العقل على الكلالة ‏ أي: الحواشي - من الإخوة والأعمام ومن 
تترج حتهم . 

والقول الثالث: أن الفرع لا عقل عليه» بخلاف الأصل 

والقول الرابع: أن الأصول والفروع يعقلون» إلا أن الفرع 
لا عقل عليه إن كان من قبيلة أخرى» مثل أبناء المرأة» فإذا كانت 
المرأة من آل فلان» وتزوجها رجل من آل فلان» صار أبناؤها من 
غير قببلتهاء فذهب بعض أهل العلم إلى أنهم لآ يدوك شيعا عن 
العقل؛ لأن العقل مبني على النصرة» والدفاع» والحماية» ومن 
كان من قبيلة أخرى فليس من آهل النصرة» والدفاع» والحماية. 

والمشهور من المذهفب: أن عمودي النسب يعقلون؛ وذلك 


أنه كما أنهم غانمون بالإرث» فهم غارمون بالعقل . 

وكيف نجعلهم غانمين ونورّثهم. ثم لا يساعدون مورثهم إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك بالعقل؟! 

إذاً فالأقوال فى عمودي النسب أربعة : 

القول الأول : أنهم كغيرهم من العصبات . 

القول الثاني : أنهم لا يعقلون مطلقا. 

القول الثالث: أنه يعقل الأصول دون الفروع . 

القول الرابع: آنه يعقل الأصول والفروع» إلا من كان 
من الفروع من غير القبيلة» مثل أبناء المرأة إذا كانوا من غير 

والصحيح العموم؛ لأن أولادها وإن كانوا من غير قبيلتها 
فقد وجب عليهم نصرها . 

فإذا قال قائل: العاقلة ماذا عليهم؟ 

الجواب: عليهم أن يؤذوا الدية عن القاتل» وهذا بالنص 
والإجماع في الخطأ. واختلف العلماء فى شبه العمد والصحيح 
أنه كالخطأ. أي: أن العاقلة تحمله. 

قوله: «ولا عقل على رقيق» يعني لو كان للجاني قريب رقيق 
فإنه لا عقل عليه؛ لوجهين : 

الأول: أنه ليس من أهل النصرة في العادة؛ لأنه مملوك . 

الثاني: أنه لا مال له؛ لأن مال المملوك لسيده» والدليل 
قول النبي يية: «من باع عبداً وله مال فماله للذي باعه» إلا أن 


باب العاف وما تحمل 


يشترط المبتاع»"'' فجعل المال للذي باع. 

فيؤخذ من قول المؤلف: «ولا عقل على رقيق» أنه يشترط 
لتحميل العاقلة أن يكون العاقل حراً. 

قوله: «وغير مكلف» أي: لا عقل على غير مكلف». وغير 
المكلف الصغير والمجنون؛ لقول النبي كِةِ: «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ. وعن المجنون حتى يفيق» وعن 
النائم حتى يستيقظ» ''. فلا يُحمّل الصغير ولو كان عنده مال 
كثيرء ولا يحمّل المجنون ولو كان غنده مال كثير؛ لأتهما ليسا 
من أهل النضرة غالباء ويؤخذ من هذا الشرط الثانى وهو 
التكليف». 

قوله: «ولا فقير» هذه الكلمة مأخوذة من الفقر وهو الخلو؛ 
وهو موافق للقفر أي: المكان الخالى» وهذا يسمى الاشتقاق 
الأصغرء يعن أن الكلمتين تترافقان فى السروف: ,تختافان فى 
التو تيس . | 1 1 

فالفقير وهو الذي لا يجد شيئاًء ولو كان قريباً من الجاني 
لا يحمّل شيعا ؛ لآنه ليس عنده مال» ولا يقال: إنه يجب فى ذم 
حى طبه ا4 لان المسآلة فة على النصرة والسماية» ومح 
کان ققيراً مُعدماً کف نارم بالمال؟! 
)١(‏ أخرجه البخاري في المساقاة/ باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط 


(۷۹)» ومسلم في البيوع/ باب من باع نخلاً عليها تمر )۱٥٤۳(‏ عن ابن عمر 
- رصي الله عنهما 5-5 


() سبق تخريجه ص(۲۱). 


- كناب الديات 


لا أنتّى: ص مخالف لین الجاني» [ [ SESE‏ 





وی مد الشرظ القالت وهر آن يكرت غا . 

وما هو الفقر المانع» وما هو الغنى؟ 

يجب أن نعرف أن الفقر في كل موضع بحسبه» فمثلاً في 
باب إيجاب الزكاة العْنِىُ من يملك نصاباء وفي باب إعطاء الزكاة 
الغنى مَنْ عنده قوته وقوت عائلته لمدة سنة. ۰ 

وفي باب النفقات الفقير من يعجز عن التكسب» وليس عنده 
7 ` 

وفي هذا الباب يقول في الروض في تعريف الفقير"" : «لا 
يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه) . 

ومعنى هذا أن الفقير هو الذى لا يملك نضاباً عتد وجوب 
دفع الدية» فاضلاً عن كفايته وكفاية عياله. 

قوله: «ولا أنثى» أي: لا يجب العقل على أنثى» ولو كانت 
عاصبة» فلو وجد ات عندها مال كثير دا : وقتّل أخوها وخ 
خطأ. فلا نحملها من الدية» حتى لو كانت أمه أو ابنته أو أخته؛ 
لأن الأنثى ليست من أهل النصرة» ويؤخذ من هذا الشرط الرابع 
وهو أن يكون العاقل ذكراً. 

قوله: «ولا مخالفٍ لدين الجاني» بأن يكون الجاني مسلما 
والآخر كافراًء أو العكس؛ لأنه ليس من أهل التصرة؛ لن 
الفصل بين المسلم والكافر - ولو كان أقرب قريب - ثابت شرعا 
وعقلاء قال تعالى لنوح لما قال: #رَي إنَّ بى مِنْ اَهَل قال الله 


¥ الووضن المربع مع حاشية ابن قاسم (/0/ (TAY‏ 
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ولا تحمل الْعَاقِلَةَ عَمْداً مخضا La‏ 
له: #إِنّمِ ليس ين ايلك ِنَم عمل 7 ميلح [هود: »٤٥‏ 41]. 

وقال النبي بلغ : «لايرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلم'. وإذا انقطع التوارث انقطع التعاون والتناصر»ء فلا 
يحمل المخالف فى الدين شيئاً من العقل» ويؤخذ من هذا الشرط 
الشاعس وهو اتقاق الديم, 

وظاهر كلام المؤلف حتى في الولاءء س لما قالوه في 
باب الفرائض حيث قالوا: إن اختلاف الدين لا يمنع التوارث في 
الولاء» والصواب أن اختلاف الدين يمنع کر حتى في 
الولاء . 

قوله: «ولا تَخْمِل العاقلة عمداً محضا» هذا هو الشرط 
السادس» وهو أن تكون الجناية خطأء أو شبه عمد. 

فبقوله: «عمداً» خرج الخطأ. 

وبقوله : «(محضا) خرج شبه العمد. 

والدليل على ذلك أن النبي ميل جعل الدية في المرأتين 
اللتين اقتتلتا من هذيل على العاقلة» وهذا فى شبه العمد» وفيه 
خلاف» والصحيح أتيا تحملة: واعا الخطا فيإجماع العلماء أن 
العاقلة تحمله. 

فإن قلت: لماذا نحمل العاقلة الدية مع أن الجاني غيرها؟ 

فالجواب على ذلك من وجهين : 
(1) أخرجه البخاري في الفرائض/ باب لا يرث المسلم الكافر... »)1۷٦٤(‏ 


ومسلم في الفرائض/ باب لا يرث المسلم الكافر. . . )١515(‏ عن أسامة بن 
زيد - رصي | لله عنهما -. 
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الأول : أن هذا حكم رسول الله ا فيجب عليتا 
الاستسلام له؛؟ لأنْ حقيقة الإسلام لا تتم إلا بالاستسلام لما 


سکم ب به الرسول ف قال ببسم - عر وجل -: قلا وَرَيْكَ لا 
يوت حى يحكموك فما سجر بيهر ثم لا عدا ف 


اليه 2 مما فصب سيت وسا 5 ليما © € [النساء]. 

فإن قال قائل : , سلما لأمر ال سول كلف ولکن كيف تجيب 
من فول ا - سبحانه وتعالى -: ولا لا تزر وازية وزد أَخْرَقِدْ ون ندم 

قل ا لیا ل مل يئة ف ولق ن 15 ف46 [فاطر: 918 

والحواب: أن هذا في الذنوب والآثام. وأما في النصرة 
والمساعدة والمعاونة فذاك شىء آخرء فإيجاب الدية على العاقلة 
من باب النصرة والمعاونة» كما أوجبنا على الغنى الإنفاق على 
قريبه الفقير. 

وقال تعالى: #وآن لي لسن إلا ما س 469 [النجم]ء 
وقد أجمع العلماء على أن الرّجل لو وهب لإنسان شيئا من ماله 
الذي حصله بكسبه وكده فذلك جائزء وهو ليس من سعي 
التُعطىء قدل ذلك على أن المراة بالآية أنه ليس للإاتساك م 
الثواب» إلا ثواب ها سعى وها عمل . 

الثاني: أن الخطأ يقع كثيراً من الإنسان»ء ولو حمّلناه كل 
خطأ يقم منه لاستنفدنا ماله» فكان من الحكمة أن يناصر ويعاون. 

فإن قلت: هذه الحكمة موجودة في عهد الصحابة» وفي 
زمن مضىء لكن لها عاقبة سلبية فى وقتنا الحاضرء وهو أن 
الإنسان إذا علم أن عاقلته سوف تحمل الدية عنه صار يتهورء ولا 


باب العاقلة وما تحمل ا 02 


يبالي» أقتل نفساً أم لم يقتل. فما الجواب عن هذا؟ 

الجواب: أن الواجب أن نتمشى على الشرع» والذي يظهر 
منه أمارة التهوّر وعدم المبالاة فإنه يعزر بما يراه الإمام» فقد 
يكلوق تعزيره ۔ مقلا ے بسحب رخصته» أو سيارته. 

مسألة: إذا لم يكن للجاني عاقلة تحمل لكونهم إناثأء أو 
فقراء» أو ما أشبه ذلك فعلل من تجب الدية؟ 

قالوا: على بيت المال» وإن كان غير مسلم ففي مال 
الجاني . 

قال العلماء: وإذا تعذر بيت المال سقطت الدية. 

والصحيح أنه إذا لم يكن له عاقلة فعليه» فإن لم يكن هو 
واجداً أخذنا من بيت المال؛ وذلك لأن الأصل أن الجناية على 
الجاني» وحمت العاقلة من باب المعاونة والمساعدة. 

قوله رولا عمد علو أن شخصاً قل عبدا خطأء أو شي عمد 
فإن العاقلة لا تحمله؛ لأن ضمان العبد يجري مجرى ضمان 
الأموال» ودية العبد قيمته بالغة ما بلخت» وإذا كان كذلك فإن ضمانه 
يكون على القاتل» كما لو قتل الإنسان بهيمة» وكما لو رمى شخص 
صيداً فأصاب بعيراً فإن ضمانها على القاتل» فكذلك العبد. 

وقال بعض العلماء: إن دية العبد مضمونة على العاقلة؛ 
لأنه إنسان»ء ولأنه تجب الكفارة في قتله» فإذا وجبت الكفارة 
وجبت الدية» وإذا وجبت الدية فهى على العاقلة. 

ولكن القول الأول أصح؛ لأنه لا يلزم من وجوب الكفارة 
أن تكون الدية على العاقلة. 


د AS‏ 
2 0 24 ت ج أل 2 5 ډوو 
ولا صلحاء ولا اعترافا لم تصدفه به» TT‏ يع ها جاه قا قاع قا اج 


إذاً يضاف شرط إلى الشروط السابقةء وهو ألا يكون ضمان 
المقتول جارياً مجرى الأموال كالعبد» فإذا كان جارياً مجرى 
الأموال فإن العاقلة لا تحمله. 

قوله: «ولا صٌلحاً» أي: لا تحمل العاقلة صلحاً؛ أي: 
صلحاً عن دعوى قتل أنكره المدعى عليه. 

مثاله: ادعى جماعة على شخص أنه قتل مورثهمء وهو لم 
يقتله» فقالوا: إما أن تسلم الدية» وإما أن نشكوك» فصالحهم عن 
هذه الدعوى بمبلغ من المال» فهل تحمل العاقلة هذا الصلح؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لم يثبت لا ببينة» ولا باعتراف الذي 
ادْعِيَ عليه القتل» وإنما هو صلح عن دعوى لا دخل للعاقلة بها . 

فإن قيل: إن هذا قد صالح؟ قلنا: هذا الرجل صالح عن 
دعوى عليه» وبإمكانه أن يصِرٌ على الإنكار» ثم يحاكم إلى 
القاضي» وإذا حوكم إلى القاضي تبين الحق . 

قوله: «ولا اعترافاً» أي: لا تحمل العاقلة اعترافا من 
المدعى عليه . 

قوله: «لم تصدقه به» أي : بهذا الاعتراف. 

مثاله: أن ینعی على شخص أنه قاتل» فيعترقف بأنه. هو 
القاتل» ولكن العاقلة قالوا: لا نصدّق» فهل نلزمهم؟ 

الجواب: لا نلزمهم؛ لأنه ما ثبت ببينة» والدية تكون على 
الجاني الذي أقرء وعلى هذا فلا يلزم العاقلة ما لم تصدق به أو 


ولآننا لو آلرميا العاقلة بذلك لفسحتا يابا لأهل الحيل؛ 





ولا مَا دون ثلث الدية التامة. 


فيتفقون مع شخص على أنهم هم الجناة» ويحملون العاقلة الدية, 
وتكون الدية بينهم أنصافا . 

فإن قال قاتل: هل الأولى للعاقلة أن تصدقء. أو الأولى أن 
تنكر؟ وهل إنكارها مقبول؟ 

الجواب: آنه يجب أن تنظر العاقلة إلى القرائنء. فإن. دلت 
القرائن على صدق المقر وجب عليها أن تصدق؛ لتبرئ ذمتها مما 
يجب عليهاء وإن لم يغلب على ظنها صدقه فلها أن تنكر. 

وإذا اعترف ولم تصدقه العاقلة ثبتت الدية عليه» وعليه 
الكفارة. ولكن بينه وبين الله» إن كان صادقاً فى اعترافه وأنه هو 
القاتل لزمتهء وإلا فلا. ۰ 

قوله: «ولا ما دون ثلث الدىة التامة» ا ؛ للا تحمل العاقلة 
ما دون ثلث الدية التامة. وهي دية الحر الذكر المسلم. وهي مائة 

فلو أن رجلاً قطع ثلاث أصابع من ذكر مسلم حر خطأء 
فلا تحمل العاقلة الدية» وإذا قطع أربعة حملته العاقلة؛ لأن 
الأربعة فيها أربعون وهي فوق الثلث. 

والمأمومة الجائفة فبها ثلث الدية فتحملها العاقلة» وأما 
الموضحة والهاشمة والمنقلة فلا تحملهما العاقلة؛ لأن ديتها دون 
الكلث» والذليل أن ذلك عو المروى عن أهير المؤمتية عمر ين 
الخطاب - رضي ا ع ول ری أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
(1) أخرجه ابن حزم في المحلى معلقاً من طريق ابن وهب .)0١/١١(‏ 

وانظر: المصنف لابن أبي شيبة (508/5). 


00 كتاب الدبات 


أحد الخلفاء الذين أمرنا باتباعهم. وهذا في الغالب لا يصدر عن 
اجتهاد. فقد يكون فيها نص حكم به رضي الله عنه ‏ ولم يروه 
عن النبي ككله. 

وأما التعليل فلأن ما دون الثلث قليل لا يشق على الجاني 
أن يقوم به» ولا يحتاج أن يحمّل غيره إياه للمواساة؛ لقول 
النبى 6ل: «الفلث والفلث: كثيرة"'؟: وعلى هذا فما دون الغلث لا 
تحملة». والثلت قا فرق تحملة. 

مسألة: لو أن مسلماً قتل مجوسياً فهل تحمل العاقلة الدية؟ 

الجواب: لا تحملها العاقلة؛ لأنها أقل من ثلث الدية؛ لأن 
ديته ثمانمائة درهم. 

وقال بعض العلماء: إن العاقلة تحملها؛ لأنها دية كاملة. 
ولكن المشهور من المذهب أنها لا تحملها؛ لأنها قليلة» ولا 
تحتاج إلى المساعدة والمساندة. 


2 HF HF 


= وقال عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن عبيد الله بن عمر قال: إنهم 
مجتمعون» أو قال: كدنا أن نجتمع أن ما دون الثلث في ماله خاصة. المصنف 
(E70‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا/ باب الوصية بالثلث »)۲۷٤٤(‏ ومسلم في الوصية/ 
باب الوصية بالثلث )١7578(‏ عن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه -. 
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7 ا 
ا 
سر ټ ا و ع 6 اسر مده َه ا o2‏ ت ا 
مَنْ قََلَ فسا محر مه خط عباشرةء أو سپا بج ق 
له الا 


هذا الفصل فى كفارة القتلء واعلم أن كفارة القتل من 
الكفارات المخلطهةغع ويشاركها فى ذلك نوعان من الجريمة وهما: 
الظهار. والوطء فى نهار رمضان لع يلزمه الصوم. ك أن هاتين 
الجريمتين تخالف كمارتهما كمارة القتل بان فيهما إطعاماء ولعب 
في كفارة القتل إطعام. 

ودليل ذلك قوله تعالى : وما © ت لمن من أن يقل يقل مُرْمِنًا إلا 
ا كن كي حت تي و3 کوک ةك أي 


ت 


م ےار بے 7 سر الرس ار 
إل أن بوا فن كارت من فوم عدو م وهو مَؤّمِرتٌ تحر 
کے 7 تش e‏ سر صر ارح و e‏ فيه 
رَفبةٍ مُوَمكةٌ ا كات من 6 سا ينهم ا كت 


ور كرك ” و a7‏ عرس 


عزن كلمن ود م ا EE‏ 10 
[النساء] . 
قوله: «من قتل نفساً محرمة خطأ مباشرة»ء أو تسببا بغير حق 
فعلىه الكفارة» . 
قوله: «من» اسم شرط» وأسماء الشرط للعموم» فيشمل كل 
قاتل» حتى الصغير» والمجنون» والحرء والعبدء والذكر» والأنتى. 
أما إذا كان بالغا عاقلا فلا ريب أن الكفارة تلومه؛ لقوله 
تعالى : ومن فل مما حَطَنًا هتر رقب مُومِدَةٍ ۰ إل 
وإما إذا كان غير بالغ ولا عاقل فإن في المسألة خلافا بين 


أهل العلم . 
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فذهب أبو حئيفة وجماعة من العلماء: إلى أنه لا كفارة على 
الضغير والمحتوث» قالواة لآن الكقارة سق لله ولست قا ماليا 
محضاً؛ لقول النبى 85 : رفع القلم عن ثلاثة'" ومنهم الصغير 
والمجنونء فلا تلزمهما الكفارة؛ لأنهما ليسا من أهل التكليف . 

وهل النائم مثل الصغير والمجنون؟ بمعنى أنه لو نامت امرأة 
على طفلهاء ولم تشعر به فمات» فهل عليها كفارة؟ 

الجواب: نعم» عليها الكفارة» وإن كانت مرفوعاً عنها 
القلم؛ لأنها من أهل التكليف» والنوم مانع» وليس فوات شرط› 
بخلاف الصغير والمجنون فإن الصفة فيهما فوات شرطء وأما 
الصفة في النائمة فهي وجود مانع» وإلا فهي من أهل التكليف . 

وما ذهب إليه أبو حنيفة أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه 
جمهور آهل العلم» وإن كان قولهم له حظ من النظر؛ لأنهم 
يقولون: إن الله أوجب الكفارة في الخطأ فدل ذلك على عدم 
اشتراط القصدء وإنما يشترط التكليف فى العبادات من أجل 
النصد الصحيم» والصغير والمجئون لا قصد الهما فلا تجب 
عليهما العبادات» ووجوب الكفارة في القتل ليس من شرطها 
القصد بدليل وجوبها على المخطىئ . 

وهذا القول وجيه جداًء ولكن يُقال: إن أصل التكليف ليس 
بلازم لمن ليس بمكلف. وهذا التعليل عندي أقوى من تعليل 
الجمهوو. 


.)5١١(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


باب العاقلة وما تحمل ۸٥‏ کے 


وهل نقول: من لزمته دية إنسان وجبت عليه كفارته؟ 

والجواب: نقول كما قال المؤلف: «من قتل» لأن الدية قد 
تجب بدون فقتل › ففي ذهاب السمع دية كاملة» وكذلك البعر. 
فالتعبير بالقتل لا بد منهء ودليله القرآن قال تعالى : ومن كَل مُؤْمتا4 . 

وقوله: (نفساً) هذه نكرة في سياق الشرط فتكون عامة. 
لكنها خصصت بأوصاف تمنع القول بالعموم . 

وقوله: #من قتل انفسأ» هذا يشمل حتى لو قتل .نفسهء فلو 
أن شخصاً كان يعبث بسلاح ثم ثار به وقتله فإنّ عليه الكفارة. 
وليس عليه الدية» لعموم قوله تعالى: ومن فل مُوْمِنَا حَطَكًا» 
وهو موشن ويسك قاتلا لأن الرسول ية قال: «من قتل نفسه 
بحديدة عذب بی" فهو قاتل لنفس مؤمنة فيلزمه الكفارة» وهذا 
هو المشهور من المذهب» وجزموا به وقالوا: إنه يجب أن 
تؤدّى الكفارة مِنْ تركته لعموم الآية. 

والقول الثاني: أن الكفارة لا تجب على من قتل نفسه. 
واستدلوا بقصة عامر بن الأكوع ‏ رضي الله عنه - في غزوة خيبر 
حين تقدم عامر ليبارز مَرْحَبا اليهودي» فلما أراد عامر أن يطعنه 
من الأسفل» كان سيفه قصيراً فعاد السيف وضرب عين ركبة عامر 
فنزف الدم ومات» فلما مات شك الناس فيه» وقالوا: بطل أجر 
عامر» حتى إن بعضهم توقف عن الدعاء له» قال سلمة بن 
(1) أخرجه البخاري في الجنائز/ باب ما جاء في قاتل النفس »)۱۳١۳(‏ ومسلم في 

الإريمان/ باب غلظ قثل الإنسان نفسه. . . )١١١(‏ عن ثابنت بن الضحاك 


د رض الله 'عثه ب: 
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الأكوع ‏ رضي الله عنة -: فبيئما فا مع الرسول كيا وجدني 
ساکتاً» شاحباً - کأنه مغموم ‏ فقال له: ما لَكَ؟ قال: قلت: يا 
رسول الله» إنهم يقولون: بطل أجر عامرء قتل نفسه! فقال 
رسول الله يدل : «كذب من قالهء إن له الأجر مرتين. إنه لجَاهِد 
مجاهد» قلَّ عربي مشى بها مثله)©. 

فالرسول ييه ذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور: 

آولاً: كدب من قالء: إنه بطل أجرة» قال العلماه: وإالكدذب 
هنا بمعنى الخطأ؛ لأن قولهم لم يطابق الواة قع؛ لأنهم لم يخبروا 
ن شي» حدث» إنما قالوا شيئاً ظنُوه فكلامهم هذا إنشاء وليس 
خبراً: وهذا أحد المواذ ضع التي يستشهد بها على أن الكذب يأتي 
بمعنى الخطأ. 

ثانياً: قوله: (إنه لحاهد مجاهد» قيل : إن الكلمتين من باب 
التوكيد» كمأ يَقالٌ : شعر شاعرع أ : شعر جيد جداًء وجاهد 
مجاهد» يعني آنه اسيل نهدا . 

وقيل: بل معنى «الجاهد» الجاد فى الأمور» و«المجاهد) 
أي فى سبيل الله» وهذا التفسير اسع لآنه إذا دار الأمر بين 
كون الكلام تأسيساً أو توكيداً حمل على أنه تأسيس؛ لأننا إذا 
حملناه على التوكيد آلغينا مدلول الكلمتين» وإذا حملناه على 
التأسيس عملنا بمدلول الكلمتين» ويكون النبي ية أثنى عليه من 
جهتين: من جهة العمل والجد فيه» ومن جهة الإخلاص. 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي/ باب غزوة خيبر (4195)» ومسلم في المغازي/ 

باب غزوة خيبر )۱۸١١(‏ عن سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه -. 


ثالثاً: قوله: «له الأجر مرتين», لأن الرجل بارزء وهذا 
أجرء وقتل نفسه في سبيل الله» وهذا أجر آخر. 

ودعا له الرسول ييي ولم يقل: إن عليه الكفارة» ولو 
كانت الكفارة واجبة عليه لبيّنها النبى ل لدعاء الحاجة إلى 
با ۰ 

ثم إنك إذا قرأت الآية ظهر لك أنَّ المراد غير قاتل نفسه؛ 
لن الله تعالى قال: #ومن فل مما حَطَنًا سور ربق مُوْمِنَةٍ 
2 يه مُسَلَّمَة إل هله کک 3 دوا ولا الجتمع اللية مع 
عدار إلا فيما إذا كان المقتول غير نفسه. أما إذا قتل نفسه فإنه 
لا تجب الدية بالاتفاق. فسياق الآية يدل على أن المراد من قتل 
غيره» وهذا القول أرجح. لكن ليس من جهة الآية؛ لأن الآية قد 
ينازع فيها منازع» ولكن من جهة قصة عامر بن الأكوع 
- رضي الله عنه -. 

وقوله: «(محرمة» أي: محرّم قتلهاء وهي المعصومة. 
والمعصوم أربعة أصناف من الناس المسلم» والذمي» والمعاهد. 
والمستأمن» فلو قتل حربيا فليس بمضمون لا بكفارة ولا دية؛ 
لأنه غير معصوم . 

وقوله: «بغير حق» احترازاً مما إذا قتلها بحق. 

وقوله: «مباشرة أو تسبباً» أي: أن يقتلها بمباشرة أو تسبب» 
فالمباشرة أن يباشر القتل هو بنفسهء مغل ما إذا أراد أن يرمى 
فسا الآصاتب سانا أو قبرية سا صقدة قات ۰ 

والتسبب مثل أن يحفر بئرأ في محل» لا يجوز له حفره 


00 كتاب الديات 
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فيه» فيسقط فيه إنسان» فهو لم يباشر القتل» ولكنه فعل ما يكون 
سبباً في القتلء فعليه الكفارة؛ لأن المتسبب كالمباشر في 
الضمان» فلزم أن يكون كالمباشر فى وجوب الكفارة» وهذا هو 
القول الراجح . 

وذهب بعض أهل العلم: إلى أن المتسبب لا كفارة عليه 
وأن الكفارة إثما هى على المباشر؛ لأن المتسبب لا يسمى قاتلاًء 
ولكن الصحيح أن المتسبب كالمباشر» فكل من تسبب بقتل 
شخص فعليه الكفارة. 

قال في الروض"'" : «أو شارك في قتلها» إذا شارك في القتل 
فعليه الكفارة» وعليه وعلى شريكه دية واحدة» فالدية واحلة 


والكفارة متعددة. 


فإذا اشترك اثنان في قتل شخص فعليهما دية واحدة» وعلى 
كل واحد منهما كفارة» وهذا كثيرء يصطدم اثنان بسيارتيهما 
وكلاهما مخطئ» ويموت رجل بينهماء فعليهما دية واحدة 
وكفارتان» ولو مات شخصان فعليهما دیتان وأربع كفارات» فإذا 
قال أحدهما: لماذا لا أكفر أنا عن شخصء والآخر يكفر عن 
الشخص الثاني؟ قلنا: لا؛ لأن الكفارة لا تتبعض» وكل واحد 
منكما شارك في قتل كل واحد منهما . 

وإذا كان التعليل أن الكفارة لا تتبعض» فإنه يقال: إذا كان 
التكفير بالعتق فيمكن تبعضه» بأن يشتركا في شراء رقبة ويعتقاهاء 


.)۲۸۹ /۷( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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وهذا ممکن» ولكنه فى نظر من قال: إن د 
يقول: هذا غير ممكن؛ لأن حقيقة الأمر أن كل واحد منهما أعتق 
نصف رقبة فقط» وكل واحد منهما قاټل بالمشاركة. 

فالمذهب: أنه إذا شارك ولو فى جزء واحد من مائة جزء 
فعليه كفارة» ولهذا لو اجتمع مائة على قتل شخص فعليهم مائة 
كفارة» على كل واحد كفارة. 

وهناك وجه آخر لأصحاب الإمام أحمد ‏ رحمه الله أنهم 
يشتركون في الكفارة. ظ 

وهذا القول فى الحقيقة بالنسبة للعتق قد يقال: إنه ممكن. 
ولكن بالنسبة للصيام فغير ممكن؛ لآنه إذا صام شهراء والآخر 
شهراًء لم يكن كل واحد منهما صام شهرين كفارة القتل . 

وأما العتق فقد يقول قائل: إن مبناه على التحرير» ويعتمد 
على المال أكثرء بخلاف الصوم فهو عبادة بدنية محضة. 

وعلى كل حال الاحتياط هو المذهب في هذه المسألة. 
وأنه يلزم كل واحد كفارة» ولو كثر المشتركون. 

والكفارة عتق رقبة» من لم يجا لعب خهرين س ن 
ودليلها قول الله تعالى : وما كارت ممن أن يقت مو ما إلا حط 
ومن فل مُؤْمِنَا حَطَكًا هرر مق مويق ووي اة صلم إل هيوه إل 


عرصي مر اي 0 5 سے سے ہے سے سے لے 
أن تک إن کات من فوم عدر حم وهو مؤت ترد دقل 
وڪڌ ون كات ين هوم نکڪ وير وبنتهم میک يی هيه اتم 
لک أهيهء ورز رَكَبَةٍ مۇي فمن 2 تا فصِيام هرن 


مستابعان وة من آله وکا اه فا ا م التساء] . 
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ذكر الله في الآية ثلاثة أصناف: مؤمن» ومعاهّد. ومِنْ قوم 
عدو لنا وهو مؤمن» فالمؤمن قال الله فيه: : محر رقب ية 
2 امه مامه 31 أهلوء 4 قيجب: به أمران: تحرير رقبة مؤمنة: 
ودية مسلمة إلى أهله. 

والثاني: مؤمن من قوم عدو لناء فيه الكفارة دون الدية. 

لكن من عذا الرجل الذي ين قوم عدو لاء وعي مرن 

قال بعض العلماء صورة ذلك: أن يقف رجل من المؤمنين 
فى صف الكفار فنقتله» ففى هذه الحال لا تجب له دية؛ لأنه هو 
الذي فرّط في نفسه» ولكن علينا الكفارة . 

وقاك يعقن الا ضورق اة وة الج اء كن 
ورثته كفار» وهذا هو الصحيح وهو المتعين» فهو رجل مؤمن 
وورثته كفار أعداء لناء فهذا يجب فيه الكفارة؛ لأنه مؤمن» ولا 
تجب الدية؛ لأننا إذا دفعناها لأهله صاروا يستعينون بها على قتال 
المسلمين» فلا ندفعها إليهم . 

والقالف: بن قر اله في قوله: #وإن ڪات ين قوم 


كلت 5 


بتڪم وتر تبن قري امه إل أهلدء ورد رَقَبَةٍ 
وبتك أى- إذا عاف المقعوق كافراً سقاقداء ففيه الدي 
والكفارة» وهذا موجودٌ فى حهدناء فهؤلاء العمال الكفار لر أن 
أحداً قتل أحدهم خطأ. وجب فيه الدية والكفارة. 

مسألة: هل في قتل العمد كفارة؟ 

قال بعض العلماء: في العمد كفارة؛ لأنه إذا وجبت 
الكفارة في الخطأ فالعمد من باب أولى؛ لأن العمد أشد إثماًء 
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فإذا أوجب الله عر وجل الكفارة في الخطأء فهو إشارة وإيماءٌ 
إلى وجوب الكفارة في العمد. 

وقال بعض العلماء: إنه لآ كقارة فى العمدة واسعدلوا 
بان الله اتعالى' شرط لوجوب الكفارة أن رن خطأ فقال: #ومن 
فل مُوّمِنًا حَطَنًا» ثم أتى بعد ذلك بقوله: #ومن قل وشا 
مدا وة ا [النساء: *94] فلم يجعل له شيئاً يقيه من 
التار. 

وقالوا أيقا : إن العمد أعظم جرماً من أن تدخله الكفارة» 
وليس فيه إلا هذا الوعيد الشديد» وهذا القول أصح. 


FF FF‏ د 
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قوله: ««القسامة» : مأخوذة من القسم وهو الجن : 
وأصل القسافة أن عبد الله بن سهل بن زي الاتضاري 
- رضي الله عنه - خرج هو ومُحَيّصة بن مسعود بن زيد الأنصاري 
عأ يشترون - الجمر» فتفرقوا وكل ذهب لی حائط ونخل › 
لليهود: قتلتم صاحبناء فقالوا: ما قتلناه» فرفع الأمر إلى النبي وَل 
وفي رواية : تحلفون على رجل منهم أنه قتله. فقالوا: يأ 
بعاقوة. عمسي بسا قفالا ا رضي بأيماق. اليهوذ» قوذاه 
النبي ية من عنده”''» وهذا دليل على أنهم لو حلفوا لملكوا قتله. 
وقد كانت القسامة معروفة فى الجاهلية. فأقرها النبى ية 
على ما كانت عليه فى الجاهلية”"“: وهذا دليل على أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجزية والموادعة/ باب إذا قالوا: صبأنا. . . »)۳١۷۳(‏ 
سهل بن أبي حثمة ‏ رضي الله عنه -. 
)۲( أخرجه مسلم في الحدود/ باب القسامة )۱۹۷١(‏ عن رجل من أصحاب 
ابي يله . 


لصي 22222 ا 
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المعاملات التي عند الكفار إذا كانت موافقة للشرع فإنه يؤخذ 
بهاء كما أن المضاربة فى الأموال كانت معروفة في الجاهلية 
وأقرها الإسلام. 

قوله: «وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم» صفة 
القسامة أن يدعي قوم أن مورّثهم قتله فلان» ويحلفون على أنه هو 
القاتل» ويكررون الأيمان» فإذا فعلوا ذلك وتمت شروط القسامة 
أعطى المدَّعَى عليه لهؤلاء يقتلونه» فليس فيها نة وإنما فيها 
هذه الأآبماث ققط. 

ويظهر تعريفها بالمثال : 

ادعى ورثة زيد على شخص بأنه هو الذي قتل مورثهم› 
فقال الشخص: لم أقتله. وقالوا: بل أنت القاتل» ثم تحاكموا 
إلى القاضي» فقال لهم: أتحلفون على هذا أنه قتل مُورئكم؟ 
قالوا: نعم تجلف: فإذا افوا سین يسا على هذا الرجل أله 
فاتل مورثهم. أخز وقتل . 

والقسامة في الحقيقة فيها مخالفة لغيرها من الدعاوي من 
وجوه نأ لة : 

الأول: قبول قول المدَّعِى فيها وجعل اليمين في جانبه. 

الثاني : تكرار الأيمان فيها . 

الثالث: حَلِفُ المذدَّعِى على شيء لم يره» ومع ذلك فإنها 
عكر ارسي 

آما الوسه الأول وهو أنه انعد فيه بقرل التدعى وجا 
اليمين في جانبه» فإنها لم تخالف الأصول عند التأمل؛ لأنك 


I=‏ كتاب الديات 


إذا تأملت الأصول وجدت أن اليمين إنما تشرع في الجانب 
الأقوى: يعنى. فى جانب أقوى المتداعيين: فليست ذائكما فى 
وأحيانا تكون في جانب المذّعِيء فينظر للأقوى من الجانبين 
وتشرع في حقهء بدليل أن اهل العلم قالوا: لو تنازع الرجل 
والمرأة کون أوانى تيبي فقا لت المرأة : هذه لوج وقال الرجل : 
هذه لي» فالذي يصلح للرجل يكون له بيمينه» فمثلاً دلة القهوة 
لو قال الرجل : هي لي وقالت المرأة: هي لي فإنه يقبل قول 
الرجل «المدعى» حتى لو كانت الدلة فى يد المرأة» فنقول 
للرجل: احلف أنها لك وخذها؛ لأن جانبه أقوى . 

مثال آخر: لو أن رجلا ذا وقار وهيئة» وعليه مشلح. 
وثوب» وغترة» وبيده مسحاة عامل» وإلى جانبه عامل رافع ثوبه 
متحرّم» وعليه ثوب غير نظيف» ويظهر من مظهره أنه عامل. 
ويقول: المسحاة لي» فقال الآاخر: بل لي وهي بيدي» فهنا 
المدعى هو العامل. لکن اللو هذه الحال نغلب جانب العامل. 
فنقول له: احلف أنها لك وخذها . 





مثال ثالث: لو كان رجلان ببلدٍ من عادتهم أن يستروا 
رؤوسهم بالشماغ» فوجدنا رجلاً حاسر الرأس ليس عليه شماغ. 
ورجلا اخر عليه شماغ» وبيده شماغ» والرجل الحاسر يقول لهذا 
الذي بيده الشماغ: أعطني شماغي» هذا لي» والرجل الثاني 
يقول: هذا بيدي فهو لي» وأنت مدعء فهنا الرجل المدعي الذي 
ليس عليه شيء أقوى جانباً» فنقول له: احلف وخذه. 
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فين أن القساعة ليست شاذة عن أصول الدعاوي؟ لان فن 
الدعاوي ما يشهد لهاء والقسامة فيها قرائن ترجح جانب 
المدعين» وهو اللات أن : العداوة الظاهرة» كما سيا تی في 
كلام المؤلف . 

وأما الوجه الثاني من المخالفة: وهو تكرار الأيمان. 
وغيرها من الدعاوي يمين واحد تكفى» فالقسامة إنما تكرر فيها 
الأيمان لعظم شأن الدماء» حيث إذا أقدم فؤلاء على اليمين 
وحلقوا یسین يا أعطوا الرجل وقتلوه» وهذا أبلغ ما يكون 
من الخطر؛ فمن أجل ذلك كررت بخمسين يمينا . 

وأما كونها خمسين يمينا ولم تجعل عشرة مثلاء فهذا ليبس 
إلبناء كما أن هذا لا يرد على أن صلاة الظهر أربع ركعات» ولم 
تجعل ثماني ركعات مثلا . 

وأما الوجه الثالث: وهو حلف الإنسان على شيء لم يره 
فنقول: للإنسان أن يحلف على شيء لم يره اعتمادا على القرائن. 
وغلبة الظن» والدليل على هذا أن النبي ييه أقرّ الرجل الذي 
تو زوجته في نهار رمضان» حين قال: «والله ما بين لابتيها 
آهل بيت أفقر تی > فأقره النبى بي لأن عنده غلبة ظن» ولم 
يقل له: لا تحلف» فإنك لا تدري 

وقوله: (في دعوئ) فُهمَ منه أن الذي يحلف هو المدعي ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق 
عليه فليكفر »)١975(‏ ومسلم في الصيام/ باب تحريم الجماع في شهر 
E E‏ (0/)عن أبى هريرة رضي الله نك , 
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لأنه لم يقل: في رفع دعوئ» ولا قال: في قتل» بل قال: في 
دعوئ» ولذلك كانت في جانب المدعي . 

وقوله: «في دعوى قتل» أفادنا المؤلف أن القسامة لا تكون 
في دعوى جرح» ولا في دعوى مال» وإنما تكون في دعوى قتل 
فقطء فالمال وما دون القتل ليس فيه قسامة كالجروح والأعضاء 
وها أشية 5للك. 

فلو أن رجلا ادعى على عدوّه أنه قَطَعَ يدّهء والعداوة بينهما 
ظاهرة بيّنة» فإننا لا نجري القسامة فى ذلك؛ لأن القسامة إنما 
جاءت في القتل» وأما الأعضاءء الط ا والجروح فليس 
فيهبا قساهة» ولكددا تقول لهذا المذعى: هل لك بيتة؟ إى يشر 
المدعى عليه» أو يحلف» وينتهي الأمر. 

والدليل على امتناع القسامة في دعوى الأعضاء والجروح 
تعليل» وهو أن القسامة إنما وردت في دعوى القتل , وهي خارجة 
عن الأصول والقياس» وما خرج عن الأصول والقياس فلا يقاس 
عليه» وإنما يقتصر فيه على ما ورد؛ لأنه لا مدخل للعقل فيه 
وهذا هو المذهب. 

وقال بعض أهل العلم: بل تجرى القسامة في دعوى قطع 
الأعضاءء. والجروح» وعللوا ذلك بأنه لما جرت القسامة في 
القتل» وهو أعظم من قطع العضو أو الجرح» كان جريانها فيما 
دون ذلك من باب أولى . 

وليست القسامة خارجة عن الأصول» بل الأصول تشهد 
لها؛ لأننا لو لم نعمل بالقسامة لضاعت الدماء» وهتكت 


باب القسامة 
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النقوس» فالآصول تشهد ليا؛ لأت لدينا لئاه وهو القريئة 
الظاهرة التى تؤيّد دعوى المذّعِىء فلا فرق إذاً بين النفس وما 
دونها . 

وقوله : (معصوم) علم منه أن دعوى قتل غير المعصوم 59 
تسمع أصلاء فلو أن أحجدا من الكفار الحربيين ادعى أ مورثه 
الحربي قتله المسلمون فلا تسمع الدعوى؛ لأنه وإن ثبت أنهم 
قاتلوه فلا شيء عليهم ؛ لا نه حربي غير معصوم . 

وكذلك لو كان مباح الدم لردّته: أو مباح الدم لزناه وهو 
محصن » أو لوجوب قتله في حد قطع الطريق مثلاً فإن هذا غير 
معصوم» فلا تسمع الدعوى في قتله؛ لأنه وإن ثبت القتل فهو غير 
مضمون» فيكون تشكيل الدعوى وسماعها من باب اللغو الذي لا 
فائدة فيه. 

قوله: «من شرطها اللوث» كلمة «من شرطها» قد تشكل 
على الطالب» فهل المعنى أن اللوث بعض شرط؛ لأن «من) 
للتبعيض ؟ 

والجواب على هذا: أن «شرط» مفرد مضاف فيفيد العموم»› 
فکا 5 قال : من شروطها. 

وقوله: «اللوث» مصدر لاث يلوث» وبينه المؤلف بقوله: 

«وهو العداوة الظاهرة» أي : بين القاتل والمقتول» سواء 
كانت بين القبائل› أ س الأفراد. ولجن ١‏ بك أن تكون العداوة 
ظاهرة؛ بخلاف العداوة الخفية فهذه لا تكون لوثاء» ثم ضرب 
لذلك مثلاً فقال: 


2 كتاب الديات 


كالقبائل التى يلت شیا بضا بالثارء 0 


«كالقبائل التي يطلب بعضها بعضاً بالثار» أي: إذا وجد 
قتيل من قبيلة عند قبيلة أخرى معادية لهاء فإن هذا يسمى لوثاً. 

وقال بعض العلماء: إن اللوث كل ما يغلب على الظن 
القتل به» أي: بسببه» فكل شيء يلب على الظن وقوع القتل به 
فإنه من اللوث» سواء ما كان بين القبائل» أو لو وجدنا قتيلا 
وعنده رجل بيده سيف ملطّخ بالدم» فهذا قرينة ظاهرة على أنه هو 
القاتل» مع احتمال أنه غيره. 

وكذلك لو كان القتيل فيه رمق» وقال: إن قاتله فلان فإنه 
قرينة تدل على أنه هو القاتل فيؤخذ بذلك» وتجرى القسامة بهذه 
الصورة؛ لأن لدينا ما يغلب على الظنّ أنه قتله . 

ومن الغرائب أن بعض العلماء استدل على هذه الصورة 
بقصة البقرة» ولكن ليس فى القصة دليل» والاستدلال بها بعيد؛ 
لأن قصة البقرة لما ضربوا القتيل ببعضهاء قام وقال: الذي قتلني 
فلان» فإذا وجد اية على هذا النحو لا تجرى فيها القسامة» ولهذا 
ما أجري فيها قسامة. 

وعلائ كل حال الرآی انى يقول: إن اللؤت قل ها 
غلب على الظن القتل بسببه هو الصحيح. وهو اختيار شيخ 
الإسلام - رحمه الله -؛ لأن علة القسامة معلومة» وهي غلبة 
الظن بوقوع القتل» وما دام أنه قد ثبتت غلبة الظن بالقتل فإنه 
يؤخد بها. 

وأولياء المقتول هل يجوز لهم أن يحلفواء وهم لم يشهدوا 


ولم يروا؟ 
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الجواب: إذا غلب على ظنهم ذلك فلهم أن يشهدواء ولكن 
يجب عليهم التثبت حتى لا يقعوا في اليمين الغموس؛ لأن اليمين 
الغموس هي التى يحلف الإنسان وهو فاجر فيها؛ يقتطع بها مال 
امرئ مسلم» فكيف بمن يقتطع بها نفس امرئ مسلم؟! ولذلك 
على أولباء المقتول أن يضنبتوا غابة اليف حت إذا كانت القرينة 
عندهم مثل الشمس حلفوا . 

قوله: «فمن ادعي عليه القتلّ من غير لوث حلف يميناً واحدة 
وبرئ» كسائر الدعاوي» مثاله: رجل ادعى أن فلاناً قتل مورثه. 
وليس هناك لوث» فقال المدعى عليه: ما قتلت» فنقول للمدعي : 
هل لك بينة؟ فإن قال: نعم. قلنا: احقبرهاء» وغملنا بما تقتضية 
البينة» وإن قال: لاء قلنا للمدعى عليه: احلف مرة واحدة» والله 
ما قتلت هذا الرجلء ثم يبرأء فإن أبى المذدّعَى عليه أن يحلف 
نهل يسكم عليه: أو لا يسكم؟ 

الجواب: إن كان موجَب الجناية المال فضي عليه بالتكول؛ 
وإن كان موجَب الجناية قصاصاً لم بض عليه بالنكول. 

اذا قال: إنه قدله عمدا» قالجناية عمدا ترج القصاص : 
وقال المدعى عليه: لم أقتله» قلنا له: احلف» قال: لا أحلف 
فنقول: لا نقضي عليك بشيء؛ لأن الجناية توجب القصاص› 
والقصاص لا يقضى فيه بالتكول؛ لأننا لو قضينا فيه بالنكول لقتلنا 
هذا التاكلء لأن معتى القضاء عليه بالتكول أثنا ناخد مته المدذقى 
به» فهنا لو قضينا عليه بالنكول لقتلناه» والنفس محترمة عظيمة لا 
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وَيِبَدَأ بِأِيْمَانِ الرْجَّالِ مِنْ وَرَثة الدم» فيحلِفون خمسِينَ 
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يمكن أن تقتل بالتكولء لا سيما أن بعض الناس قد تأخذه العزة 
بالإثم» فيقول: لا أحلف. إما أن يأتي ببينة وإلا لن أحلف» 
ويكون صادقاً في نفى الدعوى» فلو قتلناه لاقترفنا جرماً عظيماًء 
ولكن هل نخلي سبيله ونتركه؟ الفقهاء يقولون: يخلى سبيله. 
ولكن الصحيح أننا نلزمه بالدية؛ لان الدية مال» وأا أن يذهب 
هكذا فالمسألة خطيرة. 

وأما إذا كانت الجتاية لا توجب» القصاص» وإئنا توجب 
المال فإنه إذا نكل حكمنا عليه بالنكول. 

مثال ذلك: رجل ادعى أن صاحب السيارة هو الذي دعس 
مورّثهء وهذا فى الغالب خطأء فقال صاحب السيارة: الذي دعسه 
لصي أشرء وليس أقاء شرل لاحب السار اسا لان 
المدعى ليس ده يتت فقال: لا أحلف؟ قفتقول له: فى ملك 
باليكول» فتلرسك بائفيةة لأف التعرى ها تورجب مالا قاذ 
كانت رجب مالا فان المال اش فيه بالكرل. 

قوله: «ويُبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين 
يمينا» هل المعتبر عدد الأيمان أو عدد الحالفين؟ يعني هل نلزم 
أولياء المقتول بأن يحلف منهم خمسون رجلاء أو أن المقصود 
تمسق پا ولو من رجل واحد؟ 

المؤلقه يرئ ے وهر المذعب ب أ المقضود خسوة يفيتاء 
ولو من رجل واحيء فإذا كان لا يرث المقتول إلا هذا الرجل» 
فخا کس يمينا ويستحق . 


وقوله: «ويبدأ بأيمان الرجال» هذه العبارة موهمة جداً ؛ 
لأن ظاهرها أن الرجال والنساء يحلقوة» لكن يبدا بأيمان 
الرجال» والأمر ليس كذلك. فالنساء لا مدخل لهن فى القسامة» 
ذكور. 

فمثلاً: إذا كان الميت المقتول يرثه آبنان وبنت» فمسألتهم 
پلف كل ابن غسسا وغشرین يميتاء أو يحلف کل ايبن عشرين 
يمينا؟ 

الحواب: الأولء ولهذا قال: «فيحلفون) أي : الذكور. 
وأما النساء فلا مدخل لهن. 

ولو كان المقتول له ابن وعشر بنات» فيحلف الابن فقط 
منکم»'. 

وإذا كان المقتول له ثلاثة أبناء فيحلف كل منهم ست عشرة 
بعيئاً وبجير الكسر إا ل يكن تعض السب وعلى هذا ليكوت 
مجموع أيمانهم إحدى وخمسين يميناء ولا حرج. 

فإن قال قائل: لماذا لا تحلفون اثنين منهم بالقرعة؟ 

فالجحواب: أن الأيمان لا تدخلها القرعة» فلا مناص من 
چ الكير. 
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هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب» أن الأيمان 
ا تورّع على الذكور من الورثةء وأ نه لو لم يكن إلا واحد 

جلف الفسين كذها : 

والقول الثاني في المسألة: إنه لا بد من خمسين رجلاء 
يحلف كل واحد نينا واحدة؛ لقول الرسول كيِة: «يحلف 
خمسون رجلا منكم» ولم يقل: تحلفون خمسين يميناً؛ ولأن هذا 
أحوط وأبلغ» لأن هؤلاء الجماعة» أو القبيلة إذا علموا أنه لا بد 
أن يحلف خمسون منهم» قد ينصح بعضهم بعضاًء ويقول: اتق الله 
ولا تؤثمنا مغلا وحينئذ يكون فيه فائدة ومصلحة. 

وهذا القول أقرب إلى ظاهر الأدلة» أنه لا بد من حَلِف 
من رجلا 

ولک كيف كرون عاف هولاء الال شقول: شظر لاقب 
فالأقربه. فيبدا بالورثة» کے بمن يكون وارٹا يعدهيى الم پین 
يكون وارثا بعد الآأخرين؛ الأول فالأوله. 

فمثلا لو كان عندثا أبناه وآب» وإخوةء وبتو إخموة: 
وأعمام» وكاقت الخمسن يسنا تكمل بأبماء الإغرة» فهها لا 
نحلّف الأعمام. 

قوله: «فإن نكل الورثة أو كانوا نساءً حلف المدعى علبه 
خمسين يمينا وبرئ» أي: قال الورثة: لا نحلف على شيء لم 
نره» فتوجه اليمين إلى المدّعى عليه» كما في الحديث» ويقال: 
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فإذا قال الورثة: نحن لا نرضى بأيمان من ادعينا عليه؛ لأن 
الذي يتجرأ على القتل يتجرأ على اليمين» ولا يبالي. 

نقول: إنه فى هذه الحال تؤدئ ديقه. من بيتك المال» كما 
فعل الرسول كله لما قال أولياء المقعول: لا نرضى بأيمان 
اليهود» وهم كفارء فوداه النبي بيه من عند" فإن حلف 
المدعى عليه ورضي المدعون فإنه يبرأ . 

- وقوله: «حلف المدعى عليه» هل المدعى عليه هنا عام 

يشمل الواحد» والمتعدد؟ نعم. هو كذلك» لكنه عام أريد به 
الخاص؛ لأن القسامة لا تصح إلا على واحد» فلا يمكن أن 
ندعى على اثنين» ونقول: هذان قتلا مورثنا؛ لأن لفظ الحديث : 
«على رجل منهم» فالقسامة لا تجرى إلا إذا كان المدعى عليه 
واحدا. 


والعجيب أن بعض أهل العلم قالوا: لا تجرى القسامة إلا 
إذا كان المدعى عليه أكثر من واحدء غعكس هذه المسألةء قالوا: 
لأن القسامة بين القبائل» فإذا ادعى على واحدء قلنا: لا قسامة 
كساثر اللعاوف. 

ولو قال قائل: نجعلها كغيرها من الدعاوي» بمعنى إن 
ادغعى على واحد أجرينا عليه القسامة: وإن ادغى على اثنين فأكثر 
أجرينا عليهم القسامة؛ لأنه من الممكن أن يدعي المدعون أن 
شخصين قتلاه مع التواطؤ . 
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وقوله: «أو كانوا نساءً» أي: فإن كان الورثة نساء» كأن 
يقلك عالك عن بنت واشت كننيقة» افا أن متها فاه 
فلان» فلا تجرى القسامة؛ لأنه لا مدخل للنساء فى القسامة› 
حتى لو ادعى العصبة الأخرون» وقالوا: إذا كنتم لا اتان دعوى 
النساء فنحن ندعي» كما لو ادعى عم البنت وأخو الأخت فلا 
يقبل؛ لأنه لا يرث. 

وهذه المسأله تحتاج إلى تحرير؛ لأن في قصة عبد الله بن 
سهل - رضي الله عنه ‏ لما جاء أخوه وابنا عمه حويصة ومحيّصة. 
قال الرسول ية : «كبْرً) فبدأ حويصة بالكلام» وهذا يدل على أن 
العصبة لهم حق؛ لأن الرسول ييه خاطبهم. وقال: «تحلفون»"''. 
والحاصل أن هذه المسألة تحتاج إلى تحرير؛ لأنه ربما تكون 
البنت والأخت الشقيقة لا مدخل لهما فى القسامة» لكن العار 
يلحق هولاء بين الناس» فيقال: قل صاحبكم: ولا أحلتم 
بالقاى , 

فهذا شىء لو ترك لحصل فيه مفسنة عظيمة» فيمكن أن 
يقدلوا بهذا الراحد عشرة: لآ شيا إذا كانت عله القبيلة أقوق :من 
ا 
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